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  شكر وعرفـان
خاتم الأنبیاء والمرسلینوالصلاة والسلام علىالحمد الله رب العالمین 

محمد صلى االله علیه وسلم.

فقتنا طیلة سنوات را رادة والشجاعة التيوالإالشكر الله على الصحة 

ولیاؤنا یق هذا العمل المتواضع كما نشكر أیضا ألى تحقالدراسة وصولا إ

العمل. ونتوجهنجاز هذا شارك من قریب أو من بعید في إوكل من

لقبوله مین خلفي أالفاضلستاذ الأ إلىوخالص الإمتنان الشكربعظیم 

والمساعدة لید العون وتقدیمهالإشراف على مذكرتنا بدون تردد 

المتواضع.تي أعانتنا خلال تحضیر هذا العمل ال والتوجیهات القیمة

ستاذ عیسات الیزید نتقدم بتشكراتنا الخالصة إلى الأكما لا یفوتنا أن 

أساتذة لجنة لتقدیمهم ید العون لنا، وإلى جمیعالزهیروالأستاذ موساسب

أساتذة كلیة وإلى كلالمناقشة لتحملهم عبء قراءة ومناقشة المذكرة، 

الحقوق لجامعة عبد الرحمان میرة، الذین ساهموا بشكل كبیر في تكوین 

ووصلونا لهذا المستوى.المعرفة لدینا

شكرا.



هداءإ  

 علیه محمد صلى االلهوالمرسلین سیدنانبیاء الأ خاتموالسلام على ةوالصلاالحمد الله رب العالمین 

وسلم

لى:إن حیاتي أضأ الاتيلى الشمعتان إهدي هذا العمل المتواضع أ  

مي أفي هذا الوجود  ةنسانإ أغلىلى إ والدعوات،عانتي بالصلواتوأ نارت دربيوأمن ربتني 

الحبیبة.

لي.دامه االله أبي الحبیب أنا علیه أما  لىوأوصلني إمثابرةال معنىوعلمني لى من عمل بكد إ  

العلجة رحمها االله التي كانت لى جدتيوإ تواتي محند لیكوالعافیة إدام االله له الصحة ألى جدي إ

سندي في دراستي.

.وأخي سفیانسماءوأ یةوبناتها آوزوجها محمود، نعیمةأمال وأناییسالعزیزاتخواتي ألى إ

.وعائلتهالى زمیلتي تقنیتین كریمة إ

نوال.تي:لى صدیقإ

عائلة تواتي.لى كلوإ و من بعید أاصدقائي من قریب لى كلوإ 

تواتي باسمة.



 إهداء

والمرسلین سیدنا محمد صلى االله الأنبیاءخاتموالسلام علىالحمد الله رب العلمین والصلاة 

علیه وسلم. 

حیاتي إلى:أنتي أضالاأهدي هذا العمل المتواضع إلى الشمعتان 

من ربتني وأنارت دربي إلى التي دعت لي طول هذه السنین إلى أغلى إنسانة في هذا                       

الوجود أمي الحبیبة.

إلى من عمل بكد وعلمني إلى الذي منحني الثقة في قلبي أبي الحبیب.

ي أطال االله في أعمارهم وأخواتس، عبد الوهاب، نبیل، ولید زهیر، لوناإلى كل إخواني

، وإلى خطیبي فیصل وعائلته.، وربیحةإلى دلیلة، منىجمیعا

إلى زمیلتي تواتي باسمة وعائلتها. 

وحنان.نرمان،نوالصیقاتي العزیزات إلى كل  و                         

تقنیتین كریمة.
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الجزء.

الصفحة.

الطبعة

من الصفحة إلى الصفحة.

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.

دون بلد النشر.

دون سنة النشر.

دون طبعة.

القانون المدني الجزائري.

الجزائري.قانون الأسرة 

.الجزائريقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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إجتماعي بطبعه تفرض علیه هذه الحالة أن تجمعه علاقات مع بإعتبار الإنسان 

التي تربط الفرد في أشخاص آخرین في المجتمع، لذلك یعتبر العقد من أهم مصادر الإلتزامات

معاملاته مع غیره، إذ أن تعامل الأفراد فیما بینهم یستند في كثیر من الأحیان إلى إبرام عقود 

مختلفة تنشأ عنها إلتزامات متقابلة لكلا الطرفین المتعاقدین.

ولقد شرعت العقود في مجال المعاملات من أجل إشباع حاجات الأفراد، وتحقیق 

الفرد أن یحقق بها بعض مصالحه العقد هو الوسیلة الفعالة التي یستطیع رغباتهم بإعتبار أن

، بل ، ما دامت مصلحته لا تتعارض مع النظام العام والآداب العامةوالاجتماعیةالإقتصادیة 

ویتعدى لیصل إلى المصلحة العامة كالصفقات العمومیة.

ن والمدین فإن مصیره حتما أن الإلتزام یعرف على أنه رابطة قانونیة بین الدائوطالما

ثلاث ثقل كاهله فینقضي دون الوفاء به بلأن بقاء الإلتزام على عاتق المدین ی، هو الزوال

، ذلك أن تأبید 1ق م ج 322إلى  305أسباب نص علیها المشرع الجزائري في المواد من 

الدائن بإرادته فینقضي بالإبراء بتنازل ،رابطة الإلتزام یتعارض مع الحریة الشخصیة للمدین

المنفردة عن حقه قبل مدینه دون مقابل بهدف إحداث أثر قانوني المتمثل في إنقضاء الإلتزام.

هو وجوب تنفیذه والطریق ه قد ینقضي الإلتزام بإستحالة التنفیذ ذلك أن الأصل فیكما

طوعا، إلا أنه قد یطرأ ما لیس في الطبیعي لذلك هو قیام المدین بالوفاء بما یقع علیه من إلتزام

الحسبان ویجعل تنفیذ الإلتزام عینا مستحیلا على المدین لسبب أجنبي خارج عن إرادته بحیث 

فینقضي بذلك الإلتزام.ولا توقعهالا یمكن له دفعها 

الصادرة بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.ومتمم، معدل 1975سبتمبر 30
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ث تناوله المشرع الجزائري في ویعتبر التقادم المسقط كذلك سببا لإنقضاء الإلتزام بحی

بأهمیة بالغة نظرا للعلاقة ه الثاني وتحدیدا في القسم الأخیر من الباب الخامس، إذ یحضىكتاب

الوطیدة التي تربطه بأمور الحیاة ومجریات المنازعات الیومیة والذي إختلفت بشأنه التعاریف 

بین القانون والشریعة الإسلامیة والفقهاء، بإعتباره من أهم المبادئ الأساسیة التي وضعها 

وقت وسكوت الدائن عن القانون لحمایة المدین الذي ضاع منه سند التخالص بسبب طول ال

طالبة بحقه. مال

تكمن أهمیة موضوع بحثنا أنه یتناول موضوع حساس في المجتمع والذي یعتمد علیه 

مختلف شرائحه، وذلك بتوعیتهم بخصوص هذا الموضوع أي معرفة الحالات التي تنقضي فیها 

قانونیة التي ینبغي علیه إلتزاماتهم حتى دون أن یقوموا بالوفاء بها وتوعیة الدائن على المدة ال

المطالبة بدینه وهذا بهدف إثراء المكتبة القانونیة بمراجع في القانون المدني خاصة في 

الإلتزامات، ومساعدة الطلبة في تكوین المعرفة لدیهم والإستعانة بها في مذكراتهم اللاحقة.

دون الوفاء به من خلال وترجع أسباب إختیارنا لهذا الموضوع في إبراز نطاق إنقضاء الإلتزام 

جعله عنوان رئیسي لهذه المذكرة، لأنه وبالرغم من أنه موضوع كلاسیكي إلا أننا قد حاولنا قدر 

غلب الناس بأحكامه وإثراء إلى عدم علم أ فره ودعمه بالإجتهادات القضائیة، ضالإمكان تفسی

الزاد الثقافي والمعرفي وتقدیم الفائدة للمجتمع.

متوفرة  ها، مع العلم أنهلتي واجهتنا في هذا الموضوع هو قلة كتابة المراجع فیوأهم الصعوبات ا

بناءا على ما تم الإشارة إلیه نقوم بطرح الإشكالیة الرئیسیة التي و وبكثرة حول الإلتزامات، 

سنحاول الإجابة علیها وتتمثل في:

  ؟في التشریع الجزائريلتزام دون الوفاء بهالإ كیف ینقضي 
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إعتمدنا في ذلك على منهجین بهدف تقریب الفهم المطروحة الإشكالیة جابة علىللإو 

على المنهج التحلیلي في الصحیح للإلتزامات والنصوص القانونیة المنظمة لها، فقد إعتمدنا

تحلیل مواد القانون وخاصة القانون المدني أو بعض النصوص من القوانین الأخرى كقانون 

كما قمنا بالإعتماد على المنهج الوصفي من خلال تقدیم المفاهیم الفقهیة والقانونیة الأسرة مثلا،

صلح لهذا الموضوع.لعناصر البحث وذلك بإعتبارهما المنهج الأ

:قا لذلك قسمنا بحثنا إلىفوو 

)الفصل الأول(وإستحالة التنفیذ في  ءإنقضاء الإلتزام دون الوفاء بالإبرا

.)الفصل الثاني(في بالتقادم المسقط دون الوفاء  وإنقضاء الإلتزام
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الفصل الأول

دون الوفاء بالإبراء وإستحالة التنفیذإنقضاء الإلتزام 

العقد بمجرد نشوئه علم بنظریة الإلتزامات، لأنإن دراسة أي نوع من العقود یقتضي ال

إلتزامات تقع على عاتق كلا الطرفین وهما آثار تتمثل في من شأنه أن یرتب للقانونمطابقا 

مما ،بهاخلالالإعن  مسؤولا اكانلاّ وإ  ؛إلتزامهتنفیذ  طرفل والمدین، وبالتالي على كالدائن 

بینهم.  امسیترتب عنه نشوء نزاعات فی

وهذا هو الطریق الطبیعي  هوالإلتزام ینقضي في الأصل بالوفاء أو ما یقوم مقام

المألوف، ولكنه قد ینقضي دون الوفاء به أي دون حصول الدائن على حقه ولا ما یعادله وهو 

محور دراستنا هذه. 

نجد إنقضاء ،ومن بین حالات إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به والذي یتم بإرادة الدائن

أنه قد یحدث ما یمنع من إلاّ )؛ مبحث الأولال(وهذا ما سنلقي علیه الضوء في ،الإلتزام بالإبراء

إرادة المدین أي بإستحالة التنفیذ وذلك لأسباب خارجة عن تنفیذ الإلتزام وینقضي هذا الأخیر 

.)المبحث الثاني(في 
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المبحث الأول

بإرادة الدائنإنقضاء الإلتزام 

من بین الإلتزامات التي تقع على المدین نجد الإلتزام بالوفاء، إلا أنه قد یحدث وینقضي 

هذا الإلتزام بتنازل الدائن عنه تبرعا، وهي الحالة الأولى من حالات إنقضاء الإلتزام دون الوفاء 

.1م ج من ق305نص المادة في  المدنيمه المشرع الجزائري في القانون به، وقد نظّ 

قضاء الإلتزام دون وخلال إستعراضنا لهذا المبحث سنتناول الإبراء كسبب من أسباب إن

نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبین نبین فیهما مفهوم الإبراء على هذا الأساس الوفاء به، و 

في (المطلب الأول)، والآثار المترتبة عنه في (المطلب الثاني).

المطلب الأول

مفهوم الإبراء

أن الدخول لدراسة الإبراء والوصول في الأخیر لآثاره على الإلتزام، یتوجب علینا بما

، بحیث یعتبر التصرف القانوني الذي بموجبه یتنازل الدائن عن حقه فیما هالتطرق لمفهوم

یشغل ذمة المدین مما یعني إنقضاء الإلتزام. 

رع الأول)، وذلك من وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى المقصود بالإبراء في (الف

.)الثانيفي (الفرع شروطه  إلىتطرق خلال تعریفه وتحدید ممیزاته، وبعدها سن

متى وصل إلى علم المدین، ویتم الإبراءإذا أبرأ الدائن مدینه إختیاریا، '' ینقضي الإلتزام:ق م ج 305المادة -1

.باطلا إذا رفضه المدین''ولكن یصبح
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الفرع الاول

بالإبراء دالمقصو 

 هالإبراء لیصح بأن یكون سببا لإنقضاء الإلتزام، لابد من تعریفعرفة الدور الذي یلعبه لم

.ممیزاتهتحدید و 

الإبراءتعریف أولا: 

الإبراء یجب تبیان ما تعنیه كلمة إبراء بالتدقیق من الناحیتین الفقهیة والقانونیة.لتعریف 

:اللغوي والإصطلاحيالتعریف)1

وهذا حسب ما یقصد به في ومسالكإن الإبراء في اللغة یفید عدة معاني معنى الإبراء لغة:-أ

الجملة، ومنها لأبرأ المریض بمعنى شفاه، أو أبرأ فلان شخص آخر من حق له علیه بمعنى 

وتبرأ من كذا بمعنى تخلص ببراءتهخلّصه منه، أو القول أبرأه من العیب أو الذنب أي قضى 

.منه، والبراءة أیضا بمعنى الإعذار

شخص ما له من حقٍ قبل شخص آخر، فمثلا إذا كان وهو إسقاط معنى الإبراء إصطلاحا: -ب

.لكن إن رده بمعنى لم یقبلهلمحمد دین في ذمة علي وأبرأه منه صح وبرأت ذمة المدین

فالإبراء في نظام الفقه الإسلامي وخصوصا في المذهب الحنبلي یصح بلفظه وما یؤدي معناه، 

.1المدین منهفلو قال أسقطته أو تركته أو تصدقت به صّح وبُرئ 

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق،مذكرة ؛إنقضاء الإلتزام، 36طلبة الفوج -1

.146، ص.2012-2011فرحات عباس، سطیف، 
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التعریف الفقهي والقانوني: )2

تصرف قانوني یعبر '':أنهعلیه بالإبراء حسبما إستقر رأي الفقه یرادمعنى الإبراء فقها:- أ

تنازل ، فهو إذن 1عن إرادة الدائن، ویهدف إلى إحداث أثر قانوني وهو إنقضاء الإلتزام

فالإبراء في الفقه الغربي المدني یعتبر عقدا من 2''.الدائن عن حقه قبل مدینه دون مقابل

في عدم خضوعه للشكلیة الواجب إتباعها في ، رغم أنه یختلف عن الهبة3عقود التبرعات

كذلك فلابد من قبول وما دامالهبة المقررة في القوانین الغربیة كالقانون الألماني مثلا. 

.4دین تنازل الدائن عن حقه سواءا كان هذا القبول صریحا أو ضمنیاالم

یعتبر الإبراء تصرف قانوني تبرعي یصدر من جانب واحد وهو الدائن معنى الإبراء قانونا:-ب

وهذا ما نص علیه ،5وتبرأ ذمة المدینتوفي لكامل شروطه ینقضي به الدینومتى صدر مس

ختیاریا، الإلتزام إذا أبرأ الدائن مدینه إ'' ینقضي ق م ج:  305المشرع الجزائري في المادة 

.6ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین، ولكن یصبح باطلا إذا رفضه المدین ''

نص المادة أن الإبراء یقع بإرادة الدائن وحده ومتى وصل إلى علم مدینه ویتضح من 

.7ولم یعترض علیه صح الإبراء، ولكنه قد یكون باطلا إذا رفضه

ثانیا: ممیزات الإبراء

هما:صیتین جوهریتیناالإبراء بخیتمیز

.378، ص.ن، د س ندمطابع اللواء الحدیثة، الأر ؛ الوجیز في أحكام الإلتزام المدنيسعید سعد عبد السلام، -1
، د ط؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، مبادئ القانون، مدخل إلى القانون، الإلتزاماتقاسم،ین محمد حس-2

.476.، ص2002
3 NOUR-EDDINE- Terki, Les obligations, responsabilité civil et régime générale ; Edition Publisud, Paris,
1982, p.251.

 ؛مقارنةدراسة أحكام الإلتزام :2ج ، جیز في النظریة العامة للإلتزام، الو محمد سعید الرحو،ذنونال علي الحسین-4

.287، ص.2004، الأردنللنشر، دار وانل 
أطروحة دراسة مقارنة؛والفقه الإسلاميدون الوفاء به في القانون الوضعي إنقضاء الإلتزام،بن ددوشنظرة-5

.16، ص.2011-2010، جامعة وهران، والعلوم السیاسیةلنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق 
، مرجع سابق.ومتمممعدل ي،المدن، یتضمن القانون 1975تمبر سب26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -6
.16سابق، ص.مرجع ددوش،بن نظرة -7
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الإبراء یتم بالإرادة المنفردة: )1

، فلا ینتج أثره إلا من قانوني یصدر بالإرادة المنفردة للدائنیتمیز الإبراء بأنه تصرف 

لحصوله إتفاق یشترطوبالتالي فلا ، 1وهو المدینعلم من وجه إلیه  ىالوقت الذي یصل فیه إل

الدائن والمدین، إلا أن المدین إذا رأى في الإبراء مساسا بكرامته أن یرده، ویترتب على الرد 

.2إنعدام أثره وبقاء الإلتزام قائما

وكذا أجاز القانون المدني الجزائري ن فرضه على المدین رغما عنهوما دام الإبراء لا یمك

تصرف قانوني یكون تالیا للإبراء، وهو تصرف مفقر  عن عبارةوهذا الأخیر،هرّدالمصري

، ویستطیع دائنوا المدین الطعن فیه بالدعوى هوفر أهلیة التبرع لدى المدین لردولذلك یجب ت

دعوى عدم نفاذ تصرف المدین والتي یقصد أیضا كما یصطلح على هذه الأخیرة .3البولیصة

نه من تصرفات في مواجهة الدائن، وكان بها إذا لم یكن المدین حسن النیة فیما یصدر ع

الطعن في هذا  بإنقاص الضمان العام، كان للأخیرالقصد من تصرفه هو الإضرار بالدائن 

.4التصرف حتى لا ینصرف إلیه أثره

أنه لا العام  أالمبدأن ''حیث جاء فیه:صدر قرار من المحكمة العلیا الأخیر وفي هذا الشأن 

نقض القرار الذي لا یفرقوبالتالي یستوجبیترتب على الدعوى البولیصیة إبطال التصرف، 

.430، ص.2005منشأة المعارف، الإسكندریة، ، أحكام الإلتزام والإثبات،تناغوسمیر عبد السید -1
یة القانون، نظریة الحق، نظریة نظر المبادئ الأساسیة في القانون،نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود، -2

.583، ص.2001منشأة المعارف، الإسكندریة، لإلتزام؛ا
دار  ط،د الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام؛ ، السعديمحمد صبري -3

.381، ص.2010الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 
منشأة العارف، أثار الإلتزام نتائجه وتوابعه في التشریع المصري والمقارن؛قدري عبد الفتاح الشهاوي، -4

.248-247الإسكندریة، د س ن، ص ص.
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ولما كان الإبراء تعبیرا عن الإرادة موجها إلى .1بین آثار عدم نفاذ التصرف وبین إبطاله''

لذلك فلا یترتب على الإبراء إنقضاء ،أثر قانوني وهو إنقضاء الإلتزامالمدین یرمي إلى إحداث

2.إلا متى وصل إلى علم المدینالإلتزام

إستنتاجه أن المشرع الجزائري والمشرع المصري متفقان من  ىوما یمكن الإشارة إلیه أو بالأحر 

حیث النص على أن الإبراء عمل قانوني یتم بالإرادة المنفردة للدائن على خلاف الحال لما جاء 

لتحقق الإبراء إتفاق الطرفین على في القانون المدني الفرنسي ومن سایره في ذلك أین إستلزم

ترتیبه.

لكن الإشكال المطروح في حالة موت الدائن أو فقدان أهلیته بعد رّد الإبراء، فهنا یجب أن نمیز 

د أهلیته قبل بین ما إذا كان الإبراء قد تم بالإرادة المنفردة للدائن ثم مات هذا الأخیر أو فق

یمنع من ترتیب آثاره القانونیة، أمّا إذا تم الإبراء بإتفاق المدین، فإن هذا لا وصول الإعلان إلى 

، فإذا كان الإبراء لم یصل إلى علم واللبنانيجاء في القانون الفرنسي بین الدائن والمدین كما

فإن  المدینالمدین جاز للدائن العدول عنه، أما إذا مات أو فقد أهلیته قبل أن یصدر القبول من 

3المدین قبول الإبراء بعد ذلك.یستطیع ولاالإیجاب هنا یسقط 

الإبراء من أعمال التبرع:)2

لك یشترط لصحته برع، كونه یتم بتصرف قانوني، ولذیعتبر الإبراء دائما من أعمال الت

توافر أهلیة التبرع لدى الدائن الذي یبرئ مدینه من إلتزامه، وكذلك تسري علیه أحكام التبرعات 

، مجلة المحكمة العلیا، 22/11/2009، مؤرخ في 459015، قرار رقم والبحریةالمحكمة العلیا، الغرفة التجاریة -1

.147، ص.2009، 2عدد 
منشورات الجامعة المفتوحة،  ؛طد  والإثبات في القانون المدني اللیبي؛أحكام الإلتزام، الدوريعدنان طه -2

.213، ص.1995الإسكندریة ،
،ظریة الإلتزام بوجه عام، الأوصاف، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نالسنهوريعبد الرزاق أحمد -3

  .268-267.ص ص، 2000ت الحلبي الحقوقیة، لبنان،، منشورا3ط الإنقضاء؛،الحوالة
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كما یأخذ حكم الوصیة إذا صدر من الدائن التصرفات،فیما یتعلق بإستعمال دعوى عدم نفاذ

ومن النتائج المترتبة على إعتبار1.في ذلك مثل غیره من التبرعات هوهو في مرض الموت مثل

الإبراء عملا من أعمال التبرع هو أنه لا یقع هذا الإبراء صحیحا إلا إذا كان محله دینا قائما 

2لحظة الإبراء، حیث لا یصح هذا الأخیر على الدیون المستقبلیة.

الفرع الثاني

شروط الإبراء

من ق م ج شروطا ینبغي توفرها في الإبراء حتى یكون صحیحا 306لقد أقرت المادة 

.شكلیة أوموضوعیة سواءا شروط 

: الشروط الموضوعیةأولا

یعتبر الإبراء تصرفا قانونیا یتم بإرادة منفردة للدائن وبرضاه، وهذه الإرادة قد تكون 

صریحة أو ضمنیة، والتعبیر الصریح له مظاهر مختلفة ولكنها تتفق جمیعا في تعاریف الناس 

د یتم هذا التعبیر بالكلام أو الكتابة أو بالإشارة على إستعمالها في التعبیر عن الإرادة، وق

المتعارف علیها كهز الرأس عمودیا بمعنى الموافقة، أو بإتخاذ موقف معین لا تدع ظروف 

الحال شكا على حقیقة المقصود.

أما التعبیر الضمني فهو التعبیر الغیر المتعارف علیه بین الناس، ولكنه في ظروف العلاقة 

رفین لا یمكن تفسیره إلا بإعتباره تعبیرا عن الإرادة. ومثال ذلك أن یبقى الخاصة بین الط

المستأجر في العین المؤجرة بعد إنقضاء مدة عقد الإیجار، حیث یعتبر ذلك تعبیرا ضمنیا عن 

.3الرغبة في تجدید عقد الإیجار 

.102، ص.2013منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، أحكام الإلتزام دراسة مقارنة؛، الجمالمصطفى -1
، دار الثقافة للنشر 2؛ طأحكام الإلتزام، أثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة، الكسوانيعامر محمود -2

  .288ص. ،2010، عمان، والتوزیع
منشورات الحلبي الأسس العامة في القانون، المدخل إلى القانون، نظریة الإلتزام؛السید محمد السید عمران، -3

.213-212، ص ص.2002،الحقوقیة، بیروت
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'' تسري على الإبراء الأحكام الموضوعیة التيق م ج التي تنص:306/1لذلك فحسب المادة 

یتضح بأن الإبراء یخضع من الناحیة الموضوعیة لأحكام التبرع ومن1تسري على كل تبرع ''.

یجب أن یصدر الإبراء وإرادة الدائن خالیة من العیوب، وأن تتوافر فیه الأهلیة المطلوبة وهي ثم

.2أهلیة التبرع 

فیها ما  ءق م ج الأهلیة الكاملة للأشخاص في مباشرة حقوقهم، وجامن40تناولت المادة و قد 

یكون كامل الأهلیة '' كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، :یلي

یجوز للقاصر و وبالتالي لا،3لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة''

، كما أنه لا یجوز ماإبراء المدین من الدین لأن أهلیة التبرع غیر متوافرة فیهلا للمحجور علیه 

الحال الدین لأنهم بطبیعةالقاصر أو المحجور من مدین الدائنإبراء ولا للقیمللولي ولا للوصي 

هذا لا یملكون ولایة التبرع في مال محجورهم حتى ولو كان بأمر المحكمة، وإذا حصل مثل 

4.الإبراء باطلایكون 

: الشروط الشكلیةثانیا

ولا یشترط فیه شكلا خاص ولو ''تنص:ق م ج التي 306/2الواضح من نص المادة 

.5یشترط لقیامه توافر شكل فرضه القانون أو إتفق علیه المتعاقدان ''إلتزاموقع على

لم یشترط القانون لصحة الإبراء شكلا معینا حتى ولو كان الدین محل الإبراء قد نشأ من عقد 

ترجع إلى إعتبار الإبراء والعلة من ذلكمعینا،كان یشترط القانون أو الطرفان لإنعقاده شكلا 

یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر -1
.348خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص.-2

متمم، مرجع سابق. معدل و تضمن القانون المدني،ی، 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75أمر -3
13؛ منشور في مجلة الوطن" القانون والناس...الإبراء من الإلتزام في قانون المعاملات المدنیة"،سالم الفلیتي، -4

فبرایر 28علیه بتاریخ تم الإطلاعhtt://Alwatan.com/detaits/60400على الموقع الإلكتروني: 2015مایو 

2017.
.متمم، مرجع سابق، معدل و تضمن القانون المدني، ی1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -5
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غیر مباشر، والهبات الغیر المباشرة لا تخضع إلى شكل معین. أما إذا وقع على عملا تبرعیا

شكل وصیة فهو لا ینفذ إلا بعد الوفاة، وبالتالي یجب أن یتخذ شكل الوصیة ویطبق علیه 

فمن حیث الشكل فهذه الأخیرة یجب أن یقع الإبراء فیها بتصریح الموصى (الدائن)، 1أحكامها

وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم ویؤشر على أمام الموثق وتحریر عقد بذلك، وفي حالة

و كما تسري على هذا الإبراء الأحكام الوضوعیة الخاصة بالوصیة فیما .2هامش أصل الملكیة

قد أخذ بمذهب جمهور الفقهاء الذي یقضي المشرع الجزائري في ھذا الصدد ویتعلق بالتركة 

الشيءبإعتبار الوصیة لوارث صحیحة موقوفة على إجازة باقي الورثة مهما كان مقدار

: ''تكون الوصیة في حدود ثلث ق أ ج التي تنصمن185، وذلك طبقا للمادة 3الموصي به

وفي هذا الشأن الأخیر صدر قرار ،4إجازة الورثة'' التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على

لما قرر عدم وجود ما كان باطلا أن القرار المطعون فیه '':من المحكمة العلیا حیث جاء فیه

یثبت إعتراض الوارث على الوصیة أثناء حیاته وبالتالي فإن إجازته للوصیة تصبح نافذة 

من 185الإفتراض والظن مخالفا بذلك أحكام المادة یكون بذلك بنى هذه الإجازة على وجود 

قانون الأسرة التي تجعل من الوصیة التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة 

السالفة 185و من ثم قضاة المجلس إبتعدوا عن مفهوم أحكام المادة للإبتعاد عن أدنى شك 

5.''الذكر

دیوان المطبوعات  ؛2طأحكام الإلتزام،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،، قدادةخلیل احمد حسن -1

.346، ص.1992الجامعیة، الجزائر، 
، 15، ج ر ج ج عدد تضمن قانون الأسرة، ی1984جوان 9، مؤرخ في 11-84رقم من القانون 191المادة -2

متمم.و معدل ، 2005فبرایر 27الصادرة بتاریخ 
كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الوصیة في التشریع الجزائري؛حكیم دربالي، -3

.38، ص.2015-2014جامعة محمد خیضر بسكرة، السیاسیة، 
معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون الأسرة،، 1984جوان 09، مؤرخ في 11-84القانون رقم -4
، 2002، 1؛ عدد المجلة القضائیة، 14/03/2001مؤرخ في 241885المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -5

 .133ص.
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شكل خاص فهو لا یتقید بالتصرفات التي تسبقه، فلو  هوإذا قلنا إن الإبراء لا یُشترط فی

وعد شخص آخر بأن یهبه مبلغا معینا، فإنه لا یلتزم بموجب هذا الوعد إلاّ إذا كان هذا الأخیر 

فإذا حصل إبراء من جانب الدائن فإنه لیس للدائن حاجة أن یفرغ هذا ،مكتوبا في ورقة رسمیة

الإبراء في ورقة رسمیة.

نيالمطلب الثا

إثبات الإبراء وأثاره

في هذا المطلببعد أن قمنا بتعریف الإبراء وتحدید شروطه في المطلب الأول، سنقوم

.)الفرع الثاني(والآثار المترتبة عنه في ل)الفرع الأو (الإبراء في بدراسة إثبات

الفرع الأول

إثبات الإبراء

'' في غیر المواد التجاریة، إذا كان بفقراتها الثلاثة من ق م ج:333تنص المادة 

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة، فلا 100.000التصرف القانوني تزید قیمته عن 

یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضائه، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.

قیمته وقت صدور التصرف القانوني ویجوز الإثبات بالشهود إذا ویقدر الإلتزام بإعتبار

دینار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل 100.000كانت زیادة الإلتزام على 

''....1

، مرجع سابق.تضمن القانون المدني، معدل ومتممی،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم -1
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یتضح من هذه الأخیرة أنه لكي یكون الإبراء صحیحا لابد من توفر وسائل إثبات حتى یمكن 

ثبات إذ یجب إثباته لإلذا یخضع للقواعد العامة في اإبراز مزایاه، فالإبراء تصرف قانوني

مائة ألف دینار جزائري، ویثبت بالبینة والقرائن إذا لم یتجاوز الدین هذا بالكتابة إذا تجاوز

.1القدر

الفرع الثاني

الإبراءآثار

یا للدین، عتباره تصرفا قانونیا آثار تختلف فیما إذا كان الإبراء كلإیترتب على الإبراء ب

تي:لآأو جزئیا له وذلك كال

أولا: الإبراء الكلي للدین 

الإبراء سقوط الإلتزام،  لىالذكر فإنه یترتب عج السالفةق م  305 المادةوفقا لنص 

شخصیة تأمینات كالرهن، أو ة الوفاء به من تأمینات عینییستتبع سقوط ما یضمنوهذا السقوط

.2كالكفالة

فإذا برأ الدائن مدینه من الدین فإن هذا الدین ینقضي وتبرأ ذمة المدین تجاه الدائن وكذلك تبرأ 

أما إذا إقتصر الإبراء  ؛3للدینذمة الكفیل ببراءة ذمة المدین وتنقضي التأمینات العینیة الضامنة 

، لأن الأصل لا یأخذ حكم الفرع.4على إلتزام الكفیل فلا تبرأ ذمة المدین

 .383ص. سابق،مرجع ،السعديصبري محمد -1
.103سابق، ص.مرجع ، الجمالمصطفى -2
، د ط؛ مع دراسة مقارنة بین القوانین العربیةالنظریة العامة للإلتزام، في مصادر الإلتزامتوفیق حسن فرج، -3

.841، ص.2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
4 -Gérard légier, Droit civil, les obligations ; 19eme Edition, Dalloz, Paris, 1998, p.193.
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أحدهم، فیجوز للدائن مطالبة باقي الكفلاء كل واحد بقدر الحصة وأبرأ الدائنوإذا تعدد الكفلاء 

متضامنین فیمكن أن یطالب أي منهم  اأما إذا كانو التي كفلها إذا كان الكفلاء غیر متضامنین،

.1هأبعد إستنزال حصة الكفیل الذي أبر بالدین 

) (بدج، ثم یقوم 190000ب  مقدربمبلغ ) مدینا ل (ب) (أمن أمثلة الإبراء الكلي نجد مثلا و 

وتنقضي ففي هذه الحالة تبرء ذمة المدین فینقضي الإلتزام الدین،ستیفاء في إبالنزول عن حقه 

.2بذلك المدین العقار المرهون)، فیسترجع) عقارا كالرهن ل (ب(أم كما لو كان قدّ ،توابعهمعه

كما یعتبر الدفع بالإبراء من الدفوع الموضوعیة التي لا یجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل 

یؤدي إلى تصرف الطعن في هذا التصرف بالدعوى البولیصة لأنه المدین ولدائني الدعوى 

بالدعوى فیه الطعن ه كذلكأن رد المدین هذا الإبراء كان لدائنیمدینهم، وفي حالةإفتقار 

.3إذا كان في هذا التصرف ضررا لهمالبولیصة

للدینالجزئي  ءثانیا: الإبرا

من النقود بلغا أن یكون الدین مومثال ذلكالدین،ل عن جزء من ز تناقد یقوم الدائن بال

ففي هذه الحالة یبقى الدین قائما في حدود الجزء المتبقي منه،ل عن جزء ز تنافیقوم الدائن بال

4.وتظل معه التأمینات ضامنة للجزء المتبقيبعد خصم الإبراء،

، 1992بة صادر، بیروت، تمك ؛2ط، : أحكام الإلتزام2، الوافي في شرح القانون المدني، جمرقسسلیمان-1

  .824ص.
كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ؛ زوال العقد في القانون المدني الجزائري، فركان مریم، قو هدر كهینة -2

.32، ص.2015-2014بجایة، ،الرحمان میرةجامعة عبد الحقوق و العلوم السیاسیة، 
،2015،والتوزیع، عماندار الثقافة للنشر أحكام الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني؛، الفار رعبد القاد-3

  .231-230ص.ص 
.32، مرجع سابق، ص.فركان مریمهدروق، كهینة -4
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،1 لكإلا إذا صرح الدائن بذفإذا برأ الدائن ذمة أحد المدینین المتضامنین فلا تبرأ ذمة الباقین

فلا یكون له مطالبة الباقین إلا بما یبقى من الدین بعد خصم التصریحلم یصدر عنه هذا  ذافإ

 وفي هذه الدین.قد إحتفظ بحقه في الرجوع علیهم بكل  إذا كان إلا أبرأه،حصة المدین الذي 

،2الحالة یكون لهم الحق في الرجوع على المدین الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدین

من خلال هذه الأخیرة بأنه وبالتالي نلخصمن ق م ج. 227نصت علیه كذلك المادة وهذا ما

إبراء  يلا یعنفإن قیام الدائن بإبراء أحدهم بینهم،فیما وكانوا متضامنینإذا تعدد مدینو الدائن 

3.ذمة الآخرین إلا إذا صرح بذلك

المبحث الثاني

خارج إرادة المدینإنقضاء الإلتزام 

في هذا المبحث عن حالات إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به، ونخصصه حدیثنانستكمل 

لبیان الحالة الثانیة والمتمثلة في إستحالة التنفیذ، التي تبرأ عند تحقق شروطها ذمة المدین من 

الدین دون أن یكون قد أدى للدائن شیئا لا الدین ذاته ولا ما یعادله، ومتى أصبح تنفیذ الإلتزام 

، دون التنفیذحالتخارجة عن إرادته لك لظروفلسبب أجنبي لا ید للمدین فیه وذمستحیلا

إذ لا إلتزام بمستحیل، وقد الأشیاء طبیعة هذا ما تقتضیه فإنه بطبیعة الحال ینقضي الإلتزام و 

.307نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة 

الإستحالة من خلال تعریفها والشروط الواجب وعلیه سنتناول في هذا المبحث مفهوم 

مع دراسة الآثار ،)توفرها فیها، وكیف تكون سببا لإنقضاء الإلتزام وذلك في (المطلب الأول

المطلب الثاني).(المترتبة عنها في 

1 -GÉRARD Légier, Op.Cit., p.192.
.841توفیق حسن فرج، مرجع سابق، ص.-2
.33، مرجع سابق، ص.فركان مریم، هدروقكهینة -3
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المطلب الأول

الإلتزاممفهوم إستحالة تنفیذ 

وإستطاع هذاإستحالة التنفیذ إذا أصبح تنفیذ الإلتزام من طرف المدین مستحیلا، تتحقق

الأخیر بمعنى المدین أن یثبت أن سببها یرجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة التي تقضي بذلك 

على الإلتزام الذي یشغل ذمته تجاه الدائن، وكما تنقضي معه توابعه. 

في (الفرع  یتعلق بتعریف إستحالة تنفیذ الإلتزام اوعلیه سنتناول في هذا المطلب كل م

أنواع هذه الإستحالة لدراسةلثالث)ا ونخصص (الفرع، لثاني)ا الفرع( وشروطها في،الأول)

.وصورها

الفرع الأول

الإلتزامتنفیذتعریف إستحالة 

قد یصبح تنفیذ الإلتزام عینا مستحیلا على المدین لسبب أجنبي خارج عن إرادته 

تالي سنحاول تحدید تعریف الإستحالة الفینقضي الإلتزام من ذمته لأنه لا إلتزام بمستحیل، وب

فقها وقانونا كما یلي:

الإلتزام:تنفیذأولا: التعریف الفقهي لإستحالة 

فالمقصود بإستحالة تنفیذ الإلتزام هي تلك الظروف الطارئة بعد نشوء الإلتزام صحیحا 

ه ظروف وتمنع من تنفیذه، فمن المتصور أن یكون الإلتزام ممكنا وصحیحا إلا أنه تطرأ علی

1لاحقة تمنع من تنفیذه، وهذه الإستحالة هي الإستحالة الطارئة أو اللاحقة لنشوء الإلتزام،

إلى خطأ المدین وإلا كان في الإمكان تنفیذ الإلتزام بمقابل (التعویض) وهو  عبمعنى لا ترج

.289، مرجع سابق، ص.الكسوانيعامر محمود -1
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المدین من فتبرأ ذمة یستحیل ذلك العیني، ولكنلتنفیذ الإلتزام مثله في ذلك مثل التنفیذ طریق 

1الإلتزام بصفة نهائیة.

الإلتزامتنفیذالتعریف القانوني لإستحالة ثانیا:

لجزائري في إستحالة تنفیذ الإلتزام في القانون المدني اجاء بأما المشرع الجزائري فقد 

أثبت المدین أن الوفاء به أصبح الإلتزام إذاینقضي''على أنه: ق م ج 307نص المادة 

.2مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته''

علیه تنفیذ ما فیتضح من هذه الأخیرة أنه متى طرأ سبب أجنبي لا دخل للمدین فیه وإستحال

تعهد به ینقضي إلتزامه حتى دون الوفاء به، ولا یمكن للدائن إجباره على غیر ذلك ما دام لا 

إلتزام بمستحیل.

الفرع الثاني

الإلتزامتنفیذلة شروط إستحا

شروطها،  هذا الفرع ، نتناول فيبعد تبیان معالم الإستحالة وتعریفها في الفرع الأول

ج أنه لإعفاء المدین من إلتزاماته لابد أن تكون ق م  307یستخلص من نص المادة تاليالوب

لمدین ید في تحقیق تلك ترجع إلى سبب أجنبي، وألا یكون ل، وأنالإستحالة مطلقة في التنفیذ

وذلك كالآتي:إلا أنه هناك حالات لا یعفى المدین من إلتزامه الإستحالة، 

ستحالة التنفیذلإإنقضاء الإلتزام شروط أولا: 

تنحصر شروط إنقضاء الإلتزام لإستحالة التنفیذ في:

  .350ص. مرجع سابق،،قدادة حسنخلیل أحمد -1
سابق.متمم، مرجعو  معدلالمدني، القانون تضمنی، 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -2
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مطلقة:ستحالة التنفیذأن تكون إ)1

تنفیذ الإلتزام مستحیلا بصورة دائمة ولیس مؤقتا، فإن كانت بمعنى یجب أن یصبح

من طرف تزول الإستحالة ویتم تنفیذهحتى وإنما یتوقفالإستحالة مؤقتة فلا ینقضي الإلتزام 

المدین.

نشأ  كان قدیز بین إن یهو التمنشوئه،المقصود بالإستحالة في تنفیذ الإلتزام بعد  أنشك  ولا 

ولیست الإستحالة مطلقة هذه كانت إن الإلتزام باطلا البدایة فهنا یكونالإلتزام مستحیلا منذ 

الإلتزام غیر ممكن بالنسبة یكون تنفیذ أن  یجبأي  ،1ما كان نوعها طبیعیة أو قانونیةمهنسبیة 

2ر.للجمیع ولیس مستحیلا على البعض وممكنا على البعض الآخ

آخر لا یكفي أن یصبح تنفیذ الإلتزام مرهقا طالما لا یزال ممكنا لأن حالة الإرهاق لا  ىوبمعن

طرأ یمكن مساواتها بحالة الإستحالة، فیجب أولا أن یكون الإلتزام ممكنا عند نشوئه، ومن ثم لا ت

السالفة 307نص المادة وهذا ما یستفاد من عبارة تنفیذه إلا بعد نشوئه، الإستحالة على

أنه إذا كان تنفیذ هذا وتفسیر '' إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا ''،الذكر:

طالما لم الإلتزام من البدایة مستحیلا فإنه لا ینشأ أصلا الإلتزام وبالتالي لا محل للقول بإنقضائه 

.3یوجد أصلا 

أن تكون إستحالة التنفیذ راجعة لسبب أجنبي:)2

في هذه الحالة ینبغي التمییز بین السبب الأجنبي والظروف الطارئة، فهذا الأخیر یكون 

في حالة یُفترض أن العقد یتراخى تنفیذه وعند حلول أجل التنفیذ تكون الظروف الإقتصادیة قد 

مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدني، دراسةالنظریة العامة للإلتزامات في القانون فضل، المنذر -1

.295، ص.1998،عمانوالتوزیع، مكتبة الثقافة للنشر ؛الإلتزام كامأح:2، جالمدنیة الوضعیة
.290عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص.-2

13، منشور فيمجلة الوطن ؛في المعاملات المدنیة العماني''إستحالة التنفیذ''القانون والناس...ي،تسالم الفیل-3

03بتارخالإطلاع علیه، تم http:/alwatan.com/details/60400على الموقع الإكتروني:2015مایو 

.2017مارس
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، فیصبح الوفاء بالإلتزامات الناشئة من العقد ر وقت إبرام العقدتظتغیرت تغیرا فجائیا لم یكن من

إستحالة تامة ینقضي بها الإلتزام كالإستحالة الناشئة عن القوة القاهرة وإنما یصبح لا مستحیلا

ارة فادحة تخرج إلى إفلاسه أو ینزل به على الأقل خسیؤدي إجباره علیهأن مرهقا للمدین بحیث 

رجع الإستحالة لسبب أجنبي طبقا التنفیذ یُ عدم عكس ما إذا كان  وهذا 1من الحد المألوف.

وینفسخ العقد الإلتزام المقابل له،وینقضي لتزام المدین ینقضي إ نفإ ق م ج،107/3لمادة ل

2.نبحكم القانو 

فكل منهما یمثل واقعة تنشأ المفاجئ،بین القوة القاهرة أو الحادث ثمة فرقولیس 

ویترتب حدوثها،هذا المدین توقعها أو منع یكون بإستطاعة ولا، ینبإستقلال عن إرادة المد

إستحالة التنفیذ راجعة إلى أن تكونیجببمعنى3أن یستحیل علیه مطلقا الوفاء بإلتزامه.علیها

، أما إذا كانت الإستحالة بسبب خطأ خطأ الغیرللمدین فیه كالقوة القاهرة أو دلا یسبب أجنبي 

في هذه الحالة قائما المدین أو تقصیره أو إهماله فلا تكون هناك إستحالة بل یبقى إلتزام المدین 

4وقابلا للتنفیذ الجبري بطریق التعویض.

إستحالةو إمكان التوقع  موهما: عدویستنتج من هذا الأخیر ضرورة توفر شرطین أو أمرین 

الدفع.

توقعه؛ لأنه إذا أمكن  ن: یقصد به أن یكون السبب الأجنبي أمر لا یمكعدم إمكان التوقع-أ

حدوثه.یاطات الضروریة لتجنبتوقعه فیعتبر الشخص مقصرا إذا لم یتخذ الإحت

والعلوم ؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق أثر نظریة الظروف الطارئة على العقود، بلقاسمزهرة  -  1

.33، ص.2014-2013، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة
'' غیر أنه إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن :107/3المادة -2

.''...فادحةمستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارةیصبحوإن لمتنفیذ الإلتزام التعاقدي، 
؛ دار الفكر الجامعي، التنفیذ العیني الإلتزامات العقدیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنةعادل جبري محمد حبیب، -3

.202، ص.2004الإسكندریة، 
.290، مرجع سابق، ص.الكسوانيعامر محمود -4
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فالإستحالة هنا هي إستحالة مطلقة سواء كانت مادیة أو معنویة، فإذا كانت الدفع:إستحالة -ب

.1تبر سببا أجنبیا عیدون غیره، فلاالإستحالة نسبیة أي قاصرة على المدین 

على  الملقىل تنفیذ الإلتزامیطرأ ما لیس في الحسبان ویستحیتوفر هذین الشرطین وبالتالي إذا

، كما لو تعاقد مكتب السفر مع شخص لنقله إلى بلد فیهله عاتق أحد طرفي العقد، بسبب لا ید 

العقد وقعت حرب أدت إلى قطع المواصلات وإستحال على الناقل تنفیذ أخر، وبعد توقیع 

و تعهد تاجر ببیع كمیة من البضاعة وتسلیمها خلال مهلة، ثم منعت السلطة إلتزامه؛ أو كما ل

بسبب إستحالة هنا ینقضي الإلتزام ف. 2التصرف بهذه البضاعة وصادرتها أو منعت إستیرادها

فلا یمكن إجباره على التنفیذ مثلا بتوقیع للمدین فیه دالتنفیذ نتیجة قوة قاهرة، أي لسبب لا ی

، 3الحاجة إلى حكم قضائي أو الإعذارن العقد ینفسخ بقوة القانون ودون غرامة تهدیدیة علیه، لأ

نا عی''وطالما أن عدم تنفیذ الإلتزاموهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها القاضي ب:

لأمر بتوقیع الغرامة التهدیدیة یعد خطأ في تطبیق یعود لأسباب خارجة عن إرادة المدین فإن ا

.4القانون'' 

) ألا ترجع إستحالة التنفیذ إلى المدین:3

مسؤولا  نیجب أن تكون الإستحالة راجعة إلى سبب أجنبي عن المدین الذي لا یكو 

التنفیذ ولا یلتزم بتعویضه عن أي ضرر یترتب على عدم التنفیذ، ولا إتجاه الدائن عن إستحالة

 وأدى ذلك بلدینقامت حرب وقطعت العلاقات بین الل إلا لفسخ العقد كما لویكون هناك مجا

إلى إستحالة تنفیذ عقود كان تعاقدا على تحریرها.

  .27ص. ،1997منشأة المعارف، الإسكندریة، ؛ 2ط، العقد في ضوء القضاء والفقهفسخشواربي، عبد الحمید -1
 ؛طد  الموجب والمسؤولیة،، الحق، ة في القانونملیدراسة نظریة ع، القانون المدنيمبادئ سلیمان بوذیاب، -2

  .146ص. ،2003لبنان، ،والنشر والتوزیعمجد للمؤسسة الجامعیة للدراسات 
.264.سابق، صمرجع محمد السید عمران،السید -3
، 2003، 2عدد، المجلة القضائیة، 27/12/2003مؤرخ في  321708رقم  قرارالغرفة المدنیة، المحكمة العلیا، -4

  .11ص.
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فإن العقد هنا یظل قائما، ویمكن حالة راجعة إلى فعل المدین أو خطئهكن قد تكون هذه الإستل

1.بالتعویض لعدم الوفاء بإلتزامهبمقابل،إلزام المتعاقد بتنفیذ العقد 

وبطبیعة الحالة فإن عبء إثبات السبب الأجنبي یقع على المدین بإعتباره هو المستفید من 

أن یثبت الدائن وجود الإلتزام یجب على المدین أن یثبت التخلص منه ، فبعدالإلتزامإنقضاء 

2.بإستحالة التنفیذ لسبب أجنبي لاید له فیه

التنفیذ قد تطرأ على جزء من الإلتزام بحیث یمكن متابعة تنفیذ كما یجب الإشارة إلى أن إستحالة

دائن أن یطلب تعدیل الإلتزام لالأجزاء الأخرى، فإذا كان الإنتفاع الجزئي معقولا بما تبقى، فل

الآخر بتخفیظه إلى قدر یتناسب مع الجزء المنفذ أو القابل للتنفیذ، كتخفیض بدل الإیجار في 

3.، كما یحق له أن یطلب فسخ العقدن المؤجرةالعیحالة هلاك قسم من 

قاء الإلتزام رغم إستحالة تنفیذهبإستثناءات ثانیا: 

تیة:رغم إستحالة تنفیذ في الحالات الآیظل إلتزام المدین قائما 

الإتفاق على تشدید المسؤولیة:)1

مع الدائن على أن یتحمل تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرةیظل المدین ملزما بالدین إذا إتفق

بتنفیذ إلتزامه عن طریق التعویض حتى ولو كانت إستحالة التنفیذ عینا ترجع إلى سبب ملزماو 

4.أجنبي لاید له فیه

.264السید محمد السید عمران، مرجع سابق، ص.-1
مرجع سابق.؛ '' القانون والناس ...إستحالة التنفیذ في القانون المعاملات المدنیة''، سالم الفلیتي-2
.148مرجع سابق، ص.،بوذیابسلیمان -3
منشأة  ؛أحكام الإلتزام في الفقه وقضاء النقضالنظریة العامة للإلتزام،أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، -4

.302، ص.2008المعارف، الإسكندریة،
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إعذار المدین بتسلیم الشيء:)2

ولو  التنفیذمسؤولا عن إستحالة یكونلة التنفیذإذا أعذر المدین بوجوب تنفیذ إلتزامه قبل إستحا

.1كانت راجعة إلى سبب أجنبي 

:)  هلاك الشيء في ید السارق3

، 2لسارق فیهلید إن تبعة الهلاك تقع على السارق، إذا هلك الشيء المسروق لسبب أجنبي لا 

3.كما لو إحترقت أو سرقت العین التي یلتزم المدین بتسلیمها بتقصیر المدین

الفرع الثالث

وصورهاالإلتزام تنفیذ أنواع إستحالة 

الإلتزامتنفیذأولا: أنواع إستحالة 

الإستحالة إلى إستحالة مطلقة وإستحالة نسبیة على مدى تأثیر المانع على یقوم تقسیم 

قدرة المدین على التنفیذ، فإذا كان تأثیر المانع على المدین كبیرا جدا إلى درجة لا یستطیع 

كانت الإستحالة في هذه الحالة إستحالة الإلتزامالمدین أو غیره من الناس أن یقوم بتنفیذ 

ثأثیر المانع لا یمكن التغلب علیه إلا بعمل مجهود وعنایة یزیدان على مامطلقة، وإذا كان 

كانت إستحالة التنفیذ في هذه الحالة إستحالة نسبیة، كما نجد أیضا تتطلبه العلاقة المراد تنفیذها

هناك الإستحالة الكلیة والجزئیة.

دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام؛محمد حسین منصور، -1

.556، ص.2006
.303أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.-2
.556محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص.-3
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والإستحالة النسبیة:المطلقةستحالة الإ)1

غیر ممكن بالنسبة للجمیع وعلى الكافة بمعنى أن یكون تنفیذ الإلتزام الإستحالة المطلقة:-أ

ذا یعني أن تنفیذ الإلتزام یبقي ولیس مستحیلا على البعض وممكنا على البعض الأخر، وه

وهنا نجد ،ممكنا حتى ولو كان في جانب من جوانبه مرهقا أو مستحیلا إستحالة نسبیة للمدین

الإلتزام ورفع الإرهاق عن الإمكان من صعوبة تنفیذ لقاضي یستطیع التدخل للتخفیف قدرأن ا

على تعهد المدین سابقة في وجودهاإذا كانتیوجدتمنع الإلتزام من أن وبالتالي فإنها، 1المدین

بالإلتزام العقدي، وتمنع نشوء العقد إذا وقعت قبل نشوئه، ولا تمنع من وجود الإلتزام العقدي إذا 

حقة في قیامها على وجوده، لأن الإلتزام یكون قد وجد قبل وقوع الإستحالة، ولكنه لا كانت

2لمدین منه.ینقضي بعد أن وجد سبب الإستحالة، وتبرأ بذلك ذمة ا

هي التي تجعل تنفیذ الإلتزام مستحیلا بالنسبة للمدین فقط ولیس الإستحالة النسبیة:-ب 

لشيء في وبالتالي فهذه الإستحالة راجعة إلى ا3.بالنسبة للغیر وهي لا تؤدي إلى إنفساخ العقد

للمدین، إذ قد یلتزم شخص بعمل معین یكون مستحیلا علیه القیام به بینما لا یكون ذاته لا

4مستحیلا بالنسبة إلى شخص آخر.

)  الإستحالة الكلیة والإستحالة الجزئیة:2

فالمقصود بهاهو أن یستحیل تنفیذ الإلتزام كلیة، وهي تؤدي إلى إنفساخالإستحالة الكلیة:  -أ

العقد إذا كان سببها أجنبیا عن المدین، كما لو هلك المبیع قبل تسلیمه إلى المشتري بسبب 

.290سابق، ص.عامر محمود الكسواني، مرجع -1
مصادر ، مصادر الحقوق الشخصیة:1شرح القانون المدني الأردني، ج الوجیز في الجابوري، یاسین محمد -2

.460، ص.2011دار الثقافة للنشر، الأردن،  ؛الإلتزامات
دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، ؛1ط، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزامأمجد محمد منصور، -3

.216، ص .2009
.460سابق، ص.یاسین محمد الجابوري، مرجع -4
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، وفي هذه الحالة الأخیرة تبعة الهلاك تكون على المدین، ویترتب على ذلك 1حدوث قوة قاهرة

2إنقضاء إلتزامات الطرفین.

الإلتزام بالكامل، نبي إلى إستحالة تنفیذ : قد لا یؤدي قیام السبب الأجالإستحالة الجزئیة-ب

وإنما یقتصرلا یبرأ الدائن من تنفیذ إلتزامه، فهنا3یترتب علیه إستحالة تنفیذ جزء منهوإنما قد

.حقه على المطالبة بالتخفیظ بقدر یتناسب مع القدر الغیر المُنفذ من إلتزامه

الإلتزامإستحالة تنفیذصورثانیا: 

الإستحالة المادیة والقانونیة كما یلي:صور إستحالة تنفیذ الإلتزام فيتنحصر

:الإستحالة المادیة)1

تنعقد الإستحالة المادیة إذا أصبح الشيء المادي المراد تنفیذ الإلتزام به مستحیلا كما لو 

كان الإلتزام یتعلق بتسلیم شيء معین بذاته ثم هلك أو تلف أو ضاع ولا یمكن العثور علیه و 

أزهار نادرة أو شيء بطل صنعه فلم یستطع العثور بتورید كان المدین ملتزما لو كما مثاله 

، أما إذا وقع الإلتزام على شيء معین بنوعه و مقداره فلا یتصور في هذه على ما إلتزم به

الحالة إستحالة تنفیذه، لأن الشیئ الغیر المعین بالذات یوجد بجنسه و الجنس لا ینعدم و مثال 

یصبح تنفیذه مستحیلا إذا أصیب الفنان بفقدان بصره أو ببتر فور برسم صورة إلتزام المص ذلك

الشيء المبیع أو إصابة المقاول بمرض یمنعه  وكذلك هلاك 4.على الرسم قادرافلا یصبح یده 

5.من تنفیذ إلتزامه

.461، ص.یاسین محمد الجابوري، مرجع سابق-1
.315، ص.1975مطبعة الإسكندریة،  ؛: التصرف القانوني1، القانون المدني، ج وحید رضا سوار-2
.460یاسین محمد الجابوري، مرجع سابق، ص.-3
.984عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.-4
منشأة المعارف،  ؛، دطالإلتزاماتمبادئ القانون مدخل إلى القانون محمد حسین منصور،محمود، همام محمد -5

  .480ص. الإسكندریة، د س ن،
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تكون بفعل مادي یقوم به الإنسان، فتخضع لتقدیر قاضي الموضوع ولا إذن فالإستحالة المادیة 

1لرقابة المحكمة العلیا.تتدخل المحكمة العلیا فیه على عكس الإستحالة القانونیة التي تخضع

الإستحالة القانونیة:)2

تجعل ، الإستحالة القانونیة تكون بصدور قانون أو تشریع أو أوامر من جهة مختصة

ون المدین ملتزما بنقل ملكیة أرض، ومن ذلك أن یك2تنفیذ الإلتزام مستحیلا إستحالة قانونیة

أن ومن ذلك أیضام،ذر تعذرا قانونیا تنفیذ الإلتزافیتعالعامةفتنزع ملكیتها قبل التنفیذ للمصلحة 

ستحالة فیصبح تنفیذ الإلتزام مستحیلا إصنعهالقانون شيء ثم یمنعملتزما بتورید یكون المدین

3.قانونیة

المطلب الثاني

الإلتزامتنفیذإستحالة الآثار المترتبة على

، فیصبح بسبب أجنبي لا ید للمدین فیه إنقضاء الإلتزامیترتب على إستحالة التنفیذ 

بالتعویض وذلك أن علیه غیر قابل لتنفیذ العیني بسبب الإستحالة، وهنا لا یمكن الرجوع 

تالي إذا كانت إستحالة التنفیذ ترجع إلى سبب أجنبي لا الالإستحالة لم تكن راجعة إلى خطئه، وب

سوف نتناوله في وهذا ما،للمدین فیه كإنعدام المحل فإن العقد ینفسخ حتما ومن تلقاء نفسه دی

الإستحالة، وهذا ما سنتناوله في هذه كما یترتب على ذلك تحمل المدین تبعة (الفرع الأول)، 

(الفرع الثاني).

.291عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص.-1
.83-82نظرة بن ددوش، مرجع سابق، ص ص.-2
.985عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.-3
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الفرع الأول

العقد إنفساخ

إنقضى الإلتزام للجانبین، إذا''في العقود الملزمةق م ج على أنه:121المادة تنص 

1.القانون''الإلتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم معه نقضت ، إتنفیذهبسبب إستحالة 

ستعمل لفظ إنفساخ بدلا من الفسخ إذ أن المشرع الجزائري قد إمن خلال هذه المادةنلاحظ

 له ن إستنتاج تعریفا للإنفساخ وشروطایمكو بالتالي ،العقد بقوة القانونیقصد بالإنفساخ إنحلال 

.2رتب عنه تا تآثار وكذا 

  العقد إنفساختعریف أولا:

وینفسخ العقد قضائي، دون حاجة إلى حكم العقد فسخه بحكم القانون إنفساخقصد بی

لإنقضاء إلتزام أحد المتعاقدین لإستحالة التنفیذ مما یؤدي إلى إنقضاء الإلتزام بالمقابل، فإذا ما 

إستحال على البائع مثلا تنفیذ إلتزامه بتسلیم المبیع بعد إبرام عقد البیع لهلاك المبیع لسبب 

الإلتزام بتسلیم المبیع وإنفسخ عقد البیع وإنقضى إلتزام المشتري بدفع الثمن تبعا أجنبي إنقضى

بأنه إذا كان عدم تنفیذ المتعاقد المذكورة آنفا 121ي یتضح من نص المادة التالوب3.لذلك

المقابل له، وینقضي معه الإلتزامفإن إلتزام المدین ینقضيأجنبيلإلتزامه یرجع إلى سبب

4.وینفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون

ومتمم، مرجع سابق.المدني، معدلیتضمن القانون ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75رقم أمر -1
مذكرة لنیل شهادة  ؛إلتزام البائع بتسلیم المبیع في القانون المدني الجزائري، وبذمج فاروق، یحي شریفعزالدین -2

.50، ص.2012-2011د الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الحقوق،الماستر في 
دار المسیرة للنشر والتوزیع،  ؛2 ط، في القانون المدني دراسة مقارنةمصادر الإلتزام،عبیداتمحمد یوسف -3

.267-266.، ص ص2011عمان، 
، 2004؛ دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : مصادر الإلتزام1النظریة العامة للإلتزام، جسعد، نبیل إبراهیم -4

  .319ص.
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  العقد إنفساخثانیا: شروط

:شروط وهيحتى ینفسخ العقد بقوة القانون یجب توفر عدة 

ن هذا الإنفساخ یقع نتیجة وذلك لأ:ن العقود الملزمة لجانبینیجب أن یكون العقد م

كان العقد ملزما الطائفة من العقود وعلى ذالك فإذا في هذه للترابط والتداخل بین الإلتزامات

1.بهما یطالبهلجانب واحد وإنقضى إلتزام المدین، لم یعد للدائن 

لأنه لو كانت معاصرة لما نشأ العقد:تنفیذ قد طرأت بتاریخ قیام العقدأن تكون إستحالة ال

أصلا.

 فإذا كانت جزئیة فإن الإنفساخ :إستحالة كاملةأن یكون تنفیذ الإلتزام قد أصبح مستحیلا

الفسخ أو التنفیذ العیني لما بقي ممكنا من محل إماع وإنما یكون الدائن أمام خیارینلا یق

الإلتزام.

كأن تكون ناشئة عن :أن تكون إستحالة التنفیذ راجعة إلى سبب أجنبي لا ید للمدین فیه

2.قوة قاهرة كالزلزال مثلا

ومن مواصفات الإستحالة أنها تكون لاحقة للعقد، فلا یعتد بها إلا إذا طرأت بعد إبرام العقد 

یكون باطلا بطلان مطلقافإنهمحل الإنفساخ؛ أما إذا وجدت هذه الإستحالة قبل إنعقاد العقد

فیذ لتخلف ركن المحل، وطالما أن الإستحالة التي یترتب علیها إنفساخ العقد قانونا تتعلق بتن

الإلتزام، فمن البدیهي أن یكون الإلتزام قد نشأ صحیحا وإلا ما كان الكلام عن إستحالة تنفیذه، 

3.بل نكون بصدد إستحالة وجود الإلتزام

  .319ص.سابق، مرجع سعد،ل إبراهیم نبی-1
.50مرجع سابق، ص.، مجذوب فاروق، حي شریفیعزالدین -2
  .469ص.، 2013موفم للنشر، الجزائر، ؛ 3ط ، النظریة العامة للعقدالإلتزاماتفیلالي،  يعل -  3
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  العقد إنفساخآثار ثالثا:

ع له أن یدف قلا یحإذا طالب الدائن المدین بالتنفیذ العیني، فیجب علیه تنفیذ الإلتزام كما 

بدلا من فسخ للإلتزامنيعلیه أن ینفذ رغبة الدائن الذي إختار التنفیذ العیبعدم التنفیذ، إذ

ا والمنصوص علیه كما تناولناه سابقلسبب أجنبيإذا إستحال التنفیذما حالة كن في ل 1،العقد

التالیة:ج، فإنه ینفسخ العقد بقوة القانون ویترتب علیه الآثار ق م  121في المادة 

نفساخالأثر الرجعي للإ )1

 اما كاناقدین إلى علیه إعادة المتعأن للفسخ أثر رجعیا ویترتبالجزائري قرر المشرع 

ومن صبح منعدما یمن تلقاء نفسه وبقوة القانون، فإذا إنفسخ العقد زال ىعنبم2،علیه قبل العقد

3.ال العقد یعني زوال جمیع الإلتزامات المترتبة علیهو حاجة إلى حكم قضائي، وز غیر

جمیع التأمینات العینیة بالخصوصتوابعه، و ومن ثم إذا إنقضت الإلتزامات إنقضت معه

ختصاص یكفلإان هناك رهن أو حق إمتیاز أو حق والشخصیة التي كانت تكفله. فإذا ك

الدائن على ویجب تنقضي،بإنقضاء الإلتزامالحقوق العینیةفإن هذه  الإلتزام قبل إستحالة تنفیذه

4.كان یشهر هذه التأمینات يلشطب القید الذبالإجراءاتأن یقوم 

بحیث یعاد المتعاقدین إلى الحالة التي كان ،إلى یوم إبرامه ویعتبر كأن لم یكنالرجعیةسند تو 

مثل عقودثر رجعيأعلیها قبل إبرام العقد، مع الملاحظة أن الفسخ في العقود المستمرة لیس له 

كلیة الحقوق والعلوم القانون،ة لنیل درجة الماجیستر في مذكر ؛إنحلال العقد عن طریق الفسخ، حموحسینة-1

.1، ص.2011، تیزي وزومعمري، جامعة مولود السیاسیة، 
.262سابق، ص.عمران، مرجع السیدالسید محمد-2
القانون المدني مصادر الحقوق الشخصیة (الإلتزامات) دراسة  ح، شر عدنان إبراهیم سرحان، نوري أحمد خاطر-3

.300، ص.2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ؛مقارنة
.989عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.-4
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كم بتعویض ، فللقاضي أن یحهما أخذأن یرد دین عاقعلى أحد المتالعمل والإیجار إذ لیس 

.1معادل لما كان قد أخذه 

إذ  ،نحلال العقدإث سبب یحخاصة مننفساخ عن الفسخ من حیث طبیعته، ویتمیز الإ

الإلتزام على إنقضاءیترتب الفسخ على عدم تنفیذ الإلتزام بسبب المتعاقد، بینما یترتب الإنفساخ 

خاصة بكل منهما؛ فالفسخ یخضع  ةآثار متبادلعلى هذا الفرق الجوهري نتجیو  أجنبي.بسبب 

الذي إعادة التعاقدین إلى ما كان علیه قبل العقد ویتحمل المتعاقد بضي لقاضي ویقلرقابة ا

أما الإنفساخ فلا یخضع ،ر الناتج عن ذلك للمتعاقد الآخرتسبب في فسخ العقد جبر الضر 

حاجة للجوء إلیه إطلاقا، إذ یكفي الدفع به إذا إقتضى الأمر، ولا ةلا حاجي بل لتقدیر القاض

یقتصر الأثر الرجعي على المتعاقدین فحسب بل بالنسبة  ولا2،رخكذلك لإعذار المتعاقد الآ

لك فإنه یرد الشيء مع ذتب حقوقا للغیر على الشيء المبیعللغیر كذلك، فإذا كان المشتري قد ر 

.3حقهذا الالحقوق، أما إذا كان الغیر حسن النیة فإنه یمكن أن یتمسك ب هذه خال من

أن القاعدة في فسخ العقد یكون بأثر رجعي، ففي جمیع  قما سبالقول من خلال  إلى صلخن

الحالات یجب إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، فإذا إستحال ذلك جاز 

إستثناءات:الحكم بالتعویض، إلا أن هذه القاعدة ترد علیها عدة 

المستمرة.للفسخ أثر رجعي إذا كان العقد من العقود  نلا یكو

 النیة.تطبق في حالة فسخ العقد نفس الإستثناءات لحمایة الغیر حسن

لتحقق الشرط الفاسخ أثر رجعي إذا كان المتعاقدین قد إتفقا على إستبعاد هذا  نلا یكو

الرجعي.الأثر 

دیوان المطبوعات ؛الجزائريمصادر الإلتزام في القانون المدني ،العامة للإلتزامالنظریة علي علي سلیمان، -1

.83، ص.2008الجامعیة، الجزائر، 
  .440- 439 ص ص. ،مرجع سابقعلي فیلالي، -2
.262.سابق، صعمران، مرجع السید السید محمد -3
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أو إذا  إذا كانت طبیعة العقد تستبعد ذلكسخ أثر رجعي اق الشرط الفلتحق نلا یكو كذلك 

بي لا ید للمدین فیه، هذا فضلا أصبح تنفیذ الإلتزام قبل تحقق الشرط غیر ممكن لسبب أجن

فعة وتطهیر العقار من له أثر رجعي في حالة إلتقاء الش نلا یكو تحقق الشرط الفاسخ  أن لىع

1.ة الأخرىالحالات الإستثنائیالرهن وبعض 

الإعذار:الإعفاء من )2  

في التنفیذ العیني لأن المدین إذا لم یقم الإعذار هو التنبیه بالوفاء، وهو إجراء واجب 

والإعذار یختلف في الفسخ الإتفاقي عن 2.یكون مسؤولا لاحدد فإنه مذ بعد الأجل البالتنفی

بینهما فنجد المشرع الجزائري نص علیه في المادة بد من التفرقةالفسخ بقوة القانون لذلك لا

العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم أن یعتبر''یجوز الإتفاق على :على أنه ج م ق 120

وبدون حاجة إلى حكم علیها الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق بالإلتزاماتالوفاء 

من الإعذار، الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من  يقضائي. وهذا الشرط لا یعف

3.طرف المتعاقدین''

من خلال هذه الأخیرة نستنتج أن المشرع الجزائري قد خالف القوانین العربیة الأخرى صراحة 

الإتفاق على الإعفاء من الإعذار، أما في القانون الجزائري فلا یجوز الإتفاق بین التي أجازت 

 خوهذا في الفس4الدائن والمدین على الإعفاء من الإعذار إذا تم الإتفاق مسبقا على الفسخ.

أما في الفسخ القانوني فلا حاجة للإعذار لأن العقد ینفسخ بقوة القانون كذلك لا حاجة الإتفاقي 

القضاء لإستصدار حكم بالفسخ لأن العقد ینفسخ بحكم القانون. إلى 

دار الجامعة الجدیدة، ؛ واللبنانيمصادر الإلتزام دراسة مقارنة في القانون المصري جلال علي العدوي، -1

.256-255، ص ص.1994الإسكندریة،
، دار الثقافة للنشر 1؛ طالإسلاميمصادر الإلتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه محمد شریف أحمد، -2

  .171ص.، 1999عمان، والتوزیع، 
ومتمم، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني، معدل1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75رقم أمر -3
.36.سابق، صمرجع ،حموحسینة -4
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بسبب إلتزام المدین قد إستحالنفیذ من أن تإن حدث نزاع على التأكدویقتصر تدخل القاضي

له، كما أنه لا محل لرجوع الدائن على المدین بالتعویض لأن ي ویكون حكمه كاشفاأجنب

1.إلى سبب أجنبي ولیس إلى خطأ منهإستحالة التنفیذ ترجع 

الإلتزام لقوة قاهرة إنقضى هذا الإلتزام وإنفسخ  ذتعذر تنفیتالي نخلص إلى القول بأنه إذا الوب

لأن التنفیذ لم یعد ممكنا، فلا فائدة ترجى من بحكم القانون، ولا محل لتوجیه إعذار إلى المدین 

2.الإعذار

الفرع الثاني

  العقد إنفساختحمل التبعة في

تنفیذ یتحمل ال علیهفإن المدین بالإلتزام الذي إستحالإذا ما إنفسخ العقد بقوة القانون،

لم ینفذ إلتزامه لأنهبتنفیذه؛یع هذا المدین أن یطالب طتبعته، إذ ینقضي الإلتزام المقابل ولا یست

الأمر وهو الذي یتحملها، وهذه هيله فیه، وبذلك تقع الخسارة في نهایة دلا یجنبي لسبب أ

، على خلاف الحال في العقد الملزم لجانب واحد 3فكرة تحمل التبعة في العقود الملزمة لجانبین

.ما دام أن ذمة المدین تبرأ من الدین

في العقد الملزم لجانب واحدتحمل التبعةأولا: 

فإن هذا الإلتزام ینقضي بإستحالة ام ناشئا عن عقد ملزم لجانب واحد،إذا كان الإلتز 

4ن ذمة المدین تبرأ في مواجهته.التنفیذ، ویتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة إستحالة التنفیذ لأ

ء في ید المودع عنده ودیعة غیر المأجورة، وهلك الشيكالملزم لجانب واحد  كان العقدأن ولو 

رده إلى المودع، فإن الذي یتحمل التبعة هو الدائن لا المدین، علیهوإستحال بسبب أجنبي 

مقابلیتحلل منه فيلیس في ذمته إلتزام)وهو هنا المودع(إذ الدائنواضح، والسبب في ذلك 

.171سابق، ص.مرجع محمد شریف أحمد، -1
.379محمد محمود، مرجع سابق، ص.، همامسعدإبراهیمنبیل -2
.36حسینة حمو، مرجع سابق، ص.-3
.434سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص.-4
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فالدائن هو الذي یتحمل الخسارة في آخر ،من إلتزامه)دع عندهوهو هنا المو (المدین تحلل 

فإن الأثر الذي یترتب على الفسخ 1.الأمر من جراء إستحالة تنفیذ إلتزام المدین بسبب أجنبي

انا علیها قبل العقد أیا كانت صورته إتفاقیة أم قضائیة هو إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي ك

نفسه هو الذي یترتب على الإنفساخ، غیر أنه في هذه الحالة الأخیرة لا یحق للدائن وهذا الأثر

2المدین.ولیس خطأجنبي طلب التعویض إذ أن الإستحالة مرجعها إلى السبب الأ

  نفي العقد الملزم لجانبیتحمل التبعة ثانیا: 

إذا إستحال على أحد المتعاقدین تنفیذ إلتزامه بسبب أجنبي إنقضى هذا الإلتزام وإنقضى 

''ق م ج:  121وهذا ما جاءت به المادة ،أو إنفسخ العقد بقوة القانون له الإلتزام المقابلمعه 

في العقود الملزمة للجانبین إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفیذه إنقضت معه الإلتزامات 

3.المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون''

اء الإلتزامات على إنقضاء الإلتزام بسبب إستحالة تنفیذه إنقضیترتب هذه الأخیرة من خلال 

من الإلتزام الذي تحمله بموجب العقد المدین یتحلل و  انون،خ العقد بقوة القانفسالمقابلة له، وإ 

الملزمة لجانبین معنى هذا أنه في العقود 4محل الإنفساخ فتبرأ ذمته نحو المتعاقد الآخر.

مع مراعاة أثر الإعذار إذ یترتب علیه إنتقال البیع، على عاتق المدین كعقد تكون الإستحالة

من الدائن إلى المدین إلا إذا أثبت المدین أن الشيء محل الإلتزام كاد یهلك عند تبعة الإستحالة

5.الدائن لو أنه سلمه إلیه، ما لم یكن المدین قد قبل تحمل تبعة الحوادث المفاجئة

 .321- 320ص. ، صمرجع سابقسعد، إبراهیمنبیل -1
.218سابق، ص.أمجد محمد منصور، مرجع -2
، مرجع سابق. متممو معدل تضمن القانون المدني، ی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -3
   .471ص.  ،فیلالي، مرجع سابقعلي  -  4
.162سابق، ص.، مرجع 36فوج طلبة ال-5
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الثانيالفصل 

الوفاء بالتقادم المسقطإنقضاء الإلتزام دون 

وتضع التوازنالأفراد بین من أهم ما یمیز القاعدة القانونیة أنها قاعدة تنظم العلاقات 

جزائري كغیره من أن القانون الولهذا نجد، وعلاقاتهمبین مراكزهم حتى تستقر معاملاتهم 

  ها.طلسقو وإما سببجعل من مرور مدة معینة إما سبب لإكتساب الحقوق القوانین الأخرى 

ویعتبر التقادم المسقط من الأسالیب التي تسقط حق الدائن أمام مدینه نتیجة إهمال 

وهذا التقادم،بسبب مرور فترة زمنیة محددة قانونا دون القیام بالمطالبة بحقهوتقاعس الدائن

في  تحت عنوان التقادم المسقطتناوله المشرع الجزائري في القانون المدني في القسم الثالث 

  .ق م ج 322إلى  308المواد من 

وإستحالة براء حالات إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به بعد الإفالتقادم المسقط یدخل ضمن

سنتناول في هذا الفصل ما یتعلق وعلیهالدائن،فیه دون تدخل إرادة الإلتزام، أین ینقضيالتنفیذ

مدة التقادم المسقط وعوارضه في (المبحث و بمفهوم التقادم المسقط في (المبحث الأول)، 

الثاني). 
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المبحث الأول

مفهوم التقادم المسقط

فینقضي ،ما یستحیل به تنفیذ الإلتزامولا یطرأقد لا یقوم الدائن بإبراء ذمة مدینه، 

لهذا المبحث سنقسم دراستنا له وخلال إستعراضنا.ن تدخل الإرادة بالتقادم المسقطالإلتزام دو 

المسقط في ومدة التقادمإلى مطلبین، حیث نبین المقصود بالتقادم المسقط في (المطلب الأول)، 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

وأساسه القانونيالمقصود بالتقادم المسقط 

بعد مرور مدة زمنیة محددة قانونا على أجل الإلتزامالتقادم المسقط هو إنقضاء

إستحقاق الدین دون أن یقوم الدائن بالمطالبة به، مما یتیح للمدین حق الدفع بسقوط إلتزامه في 

مواجهة الدائن.

ونخصص تعریف التقادم المسقط في (الفرع الأول)،  إلىمن خلال هذا المطلب وعلیه سنتطرق

قانوني.الفرع الثاني) لدراسة أساسه ال(

الفرع الأول

تعریف التقادم المسقط

یقتضي دراسة التقادم المسقط كسبب من أسباب إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به التطرق 

ب إلى تعریفه، إلاّ أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا صریحا له في القانون المدني مما یستوج

تعریف قانوني تنتاجإسوالإصطلاحي ثمغوي لفي جانبیه العلینا البحث عن التعریف الفقهي 

  له. 
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التعریف اللغوي والإصطلاحيأولا: 

على وجوده ومعناه مضى،والتقدمبق : مأخوذ من القدم أو السِ معنى التقادم المسقط لغة)1

.زمن طویل

إلى سقوط حق الدفع الموجه إلى دعوى الدائن یؤديمعنى التقادم المسقط إصطلاحا: )2

فالتقادم لیس إلا دفعا یستطیع المدین ،المطالبة بالدین إذا تمسك به من له مصلحة فیه

1.التمسك به في حالة رفع دعوى مطالبة الوفاء بالإلتزام قِبل الدائن في مواجهة المدین

ثانیا: التعریف الفقهي والقانوني

عبارة عن مضي مدة معینة على إستحقاق فالتقادم المسقط هو معنى التقادم المسقط فقها:)1

، دون أن یطالب به الدائن فیترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تمسك الدین

لأنه لیس من المتقادم؛مع بقاء الموجب الطبیعي للدین 2بالتقادم من له مصلحة فیه،

ذلك  ب علىویترت،یبقى كموجب طبیعيبل تحرر المدین بمجرد سریان الزمنالطبیعي أن ی

3.ن ینفسخأ ولا یمكنأن الدین صحیح 

هو سكوت الدائن عن المطالبة مدة طویلة عن دینه، فهي '':الدكتور سمیر تناغو وقد عرفه

كما عرفه الفقیهان ماري  أو 4،عنه للمدین''حقه أو أنه قد تنازلدلالة على أنه قد إستوفى

هو الوسیلة التي تؤدي إلى تحریر المدین من الدین خلال المدة التي ''هیلین وجیروم جولیان:

5.''حددها القانون

مذكرة لنیل شهادة المدني الجزائري؛في القانون والمكسبلمسقط ا التقادم المسقط بنوعیه، 47طلبة الفوج -1

.5، ص.2008-2007سطیف،جامعة فرحات عباس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الحقوق، اللیسانس في 
منشورات الحلبي، ؛نظریة الحق، ن، القاعدة القانونیةالمدخل إلى القانونبیل إبراهیم سعد، محمد حسنین قاسم، -2

.266، ص.2004، یروتب
  .626.ص ،2004، لبنان، والتوزیعمجد للنشر  ؛القانون المدني الموجباتآلان بینابنت،-3
.435مرجع سابق، ص.،تناغوعبد السید سمیر-4

5 - MARIE-Hélène، JEROME Julien, Droit des obligations ; Ellipses, Paris, 2002, p.287.
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هو صورة من صور إنقضاء الإلتزام بالنسبة للمدین، ''أما الدكتور علي فیلالي فقد عرفه: 

وهو صورة من صور سقوط الحق بالنسبة للدائن، ویتحقق التقادم عند إمتناع الدائن من 

1المدة الزمنیة المحددة قانونا''.مطالبة المدین بالوفاء خلال 

التقادم المسقط قانونا) معنى 2

أو النص علیه في المواد وإكتفى بذكرهیورد المشرع الجزائري تعریفا صریحا للتقادم  مل

التقادم لكل نوع من ومحددا مدة، مبینا أنواعه الجزائريمن القانون المدني 322إلى  308من 

والآثار المترتبةمبینا كیفیة التمسك به  ووقفتعتریه من إنقطاع  والعوارض الذيهذه الأنواع 

عنه.

لكنه من خلال المواد التي أوردها یمكن إستنتاج تعریف للتقادم المسقط على أنه یعتبر 

كوسیلة لإنقضاء الإلتزام بمرور فترة زمنیة محددة قانونا إذا لم یقم الدائن خلالها بأي عمل 

سببا من أسباب إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به، وذلك وبذلك إعتبرهقانوني للحصول على حقه، 

حقه في المطالبة بالدین.وسقط بذلكن المدة المحددة إنقضت لأ

الفرع الثاني

الأساس القانوني للتقادم المسقط

أنه في بعض قد یبدو أن التقادم وسیلة لإغتصاب الحقوق بإسم القانون، بإعتبار

الحالات یجرد المالك من ملكیته بلا مقابل وبدون رضاه، أو یؤدي إلى سقوط الإلتزام عن 

2المدین رغم عدم وفاء الدائن به، ومع هذا فهو نظام لا غنى عنه.

.349علي فیلالي، مرجع سابق، ص.-1
، 2002د ط؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،التقادم المكسب والمسقط في القانونعابدین،محمد أحمد -2

  . 11ص.
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ویثور التساؤل على أساس التقادم هو قرینة الوفاء، فمضي مدة على إستحقاق الدین یفترض أن 

أن المدین قد یتمسك بالتقادم بالرغم ما سكت طوال هذه المدة. لكن ینتقدالدائن قد إستوفاه، وإلا

من إقراره بعدم وفاء الدین في أحوال كثیرة.

هذا  طالما سكت طوال هذه المدة، وینتقدویرى رأي آخر أن الأساس هو إبراء الدائن للمدین

والواقع أن فكرة التقادم المسقط مبنیة 1الحق لا یفترض، عن لقاعدة أن النزوللالرأي معارضته 

التشریعات إمّا بصورة مباشرة بارات تتعلق بالمصلحة العامة، وقد أخذت بها مختلف على إعت

عن طریق منع سماع الدعوى بعد إنقضاء مدة التقادم، وتستند هذه الفكرة إلى  ةغیر مباشر أو 

ضرورة إستقرار التعامل بین الناس وإحترام ما إستقر من أوضاع.

ثته من بعده أن یطالبوا بالدین مهما مضى من زمن لا یتصور أن یسمح للدائن ولور بالتالي  و

إستحقاقه وأن یضطر المدین وورثته من بعده أن یحافظوا على المخالصة وأن یثبتوا براءة الذمة 

2من الدین ولو مضت عشرات السنین على إستحقاقه لأن في ذلك إرهاق للمدین ولورثته.

المطلب الثاني

مدة التقادم المسقط

إن المشرع الجزائري لم یجعل المدین أسیرا لرغبة مدینه إلى أبد الدهر بل نص على مدة 

قانونیة تنتهي بإنتهائها إمكانیة مطالبة الدائن بحقه في مواجهة المدین، وهو ما یؤدي إلى 

تحویل إلتزامه المدني إلى إلتزام لا حمایة قانونیة له، وهذه المدة هي بحسب الأصل أو كقاعدة 

أحكام خاصة لبعض نه هناكنتناوله في (الفرع الأول)، إلاّ أسما ة بخمس عشر سنة وهذا عام

قاعدة إستثناءا وهذا ما سنتناوله في (الفرع الثاني).  لكلالإلتزامات ما دام 

.391، مرجع سابق، ص.السعديمحمد صبري-1
، 1965، سوریا، والمطبوعات الجامعیةمدیریة الكتب ؛ ، د طالقانون المدنيومحاضرات فيأمالي قیس أنطوان، -2

  .448ص.
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الفرع الأول

القاعدة العامة في التقادم المسقط

1''.لتزام بإنقضاء خمسة عشرة سنة...'' یتقادم الإ من ق م ج:308تنص المادة 

رة سنة، وهذا تقادم بمضي خمس عشویتضح من خلال هذه الأخیرة أن الأصل في الإلتزام أن ی

التقادم الطویل أو التقادم العادي، بمعنى أنه في جمیع الحالات التي لم ینص فیها بما یسمى

تزام كذلك لالمشرع على مدة أقصر یتقادم الإلتزام بمضي هذه المدة الطویلة، كما یتقادم بها الإ

2إذا تخلف شرط من شروط التقادم القصیر.

لى الحق دون أن یطالب به مجرد مضي المدة الطویلة عبمعنى أن المشرع إعتبر

سببا قائما بذاته لعدم سماع الدعوى به، وبصرف النظر عما إذا كان المدین قد  همدینالدائن 

فقد وضعه المشرع كجزاء تهاون الشخص الذي إمتنع مدة من الزمن عن التمسك وبذلك3وفاه،

إبقاء الأوضاع القانونیة المكتسبة منذ مدة، بحقه وهو من مقتضیات إستمرار المعاملات من 

بحیث'ها:'في قرار  المحكمة العلیاأكدته وهذا ما، 4لم یبادر صاحب الحق إلى إنهائها والتي

التقادم المسقط ومن ثم فإن من المقرر قانونا أنه لا تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدّة 

غیر مؤسس.یكون  رالقرا هذاالطعن في 

أن الطاعن لم یرفع دعواه لإبطال عقد بیع العقار المحبس إلا بعدفي قضیة الحال كانولما 

، مرجع سابق. متممو معدل ، یتضمن القانون المدني، 1975برسبتم26مؤرخ في ، 58-75مر رقم أ -  1
؛ دار مصادر الإلتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبنانيتوفیق حسن فرج، جلال علي العدوي، -2

  .864ص.، 1994الإسكندریة، ، الجامعة
.238عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص.-3
.550مرجع سابق، ص.فیلالي،علي  -  4
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سنة، فإن قضاة الموضوع بعدم قبولهم سماع دعواه طبقوا صحیح 50مرور أكثر من 

1القانون''.

ذلك فإن القاعدة العامة أن جمیع الحقوق الشخصیة والعینیة على السواء ما لم یكن هناك وب

الحق في كعدم سقوط حق الملكیة بالتقادم وعدم تقادم مسائل الحالة المدنیة للأشخاص كإستثناء

تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة إلا إذا قرر المشرع مدة تقادم أطول النسب وفي الإسم ...إلخ 

ومع ذلك هناك دعاوى 2سنة).33(كما فعل في حقوق الإرث أین تتقادم بثلاث وثلاثین سنة 

لة للتقادم المسقط كدعوى البطلان المطلق فلا تلحقه الإجازة ولا یزول بالتقادم؛ تكون غیر قاب

لأنه نتیجة لإنعدام أحد أركان العقد أو إختلالها، كما لا تتقادم الدعوى الصوریة كون الهدف 

3منها إظهار عدم وجود ذلك العقد.

الفرع الثاني

ت الواردة على التقادم المسقطاالإستثناء

إلا أنه ترد على سنة، 15القاعدة العامة للتقادم المسقط كما تناولناه سابقا یكون بمضي 

في نصوص خاصة، وأدرج البعض الآخر في  امنهبعضالمشرع النظم هذه القاعدة إستثناءات

القسم الثالث من الفصل الثالث من الباب الخامس المتعلق بإنقضاء الإلتزام في القانون المدني.

نص خاص في الواردة: مدة التقادم المسقط أولا 

لقد نظمها المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونیة وذلك كالآتي:

، 3عدد ، المجلة القضائیة، 22/10/1986مؤرخ في 43301، قرار رقم خصیةشحوال الالأ رفةالمحكمة العلیا، غ-1

.63، ص.1992
، الجزائر، والتوزیعدار العلوم للنشر الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام؛، دربالعبد الرزاق-2

.113-112، ص ص.2004
  .39- 38ص.ص ، مرجع سابق، فركانمریم ،هدروقكهینة -3
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 : العقد لإبطادعوى )1

وهو التقسیم الثاني من البطلان حسب النظریة التقلیدیة في البطلان، فبمقتضاه أن العقد 

إبطال یطلب موجودا قانونا وینتج كل آثاره القانونیة، إنما یكون لمن شرع البطلان لمصلحته أن 

، ویختلف هذا الأخیر عن العقد 1العقد، وإذا تقرر ذلك زال العقد بأثر رجعي وكأنه لم یكن

لمتعاقدین إلى ا الباطل الذي یؤدي إلى إعدام العقد وإزالة كل أثر له، الأمر الذي یقتضي إعادة

بین المتعاقدین الحالة التي كانا علیها قبل إبرام العقد، ولا یسري الأثر الرجعي فقط في العلاقة 

2.بل أیضا بالنسبة للغیر

أو فساد الإرادة بأحد بطلان النسبي إذن هو جزاء عن تخلف شرط من شروط الصحة، فال

، وهذا حسب 3لكنه یأخذ حكم العقد الصحیح وترد علیه الإجازة ویصححه التقادمعیوب الرضا،

'' یسقط الحق في إبطال العقد ق م ج التي تنص:101المشرع الجزائري في المادة ما جاء به 

.سنوات5إذا لم یتمسك به صاحبه خلال 

ویبدأ سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه السبب، و في حالة 

الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه، و في حالة الإكراه من یوم إنقطاعه. 

ل لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا إنقضت عشر سنوات من غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطا

4''.وقت تمام العقد

و العلوم  كلیة الحقوق،لنیل درجة الدكتوراهرسالة دراسة مقارنة؛، المسؤولیة المدنیة للقاصربوكرزازة،أحمد -1

.61، ص.2014-2013، 1، جامعة قسنطینةالسیاسیة
، كلیة الحقوق، جامعة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني؛ '' أثر العقد الباطل بالنسبة للغیر''سعید سعد عبد الملحم،-2

.173، ص.2015، 2عدد عبد الرحمان میرة، بجایة، 
: التصرف القانوني العقد والإرادة 1للإلتزام في القانون المدني الجزائري، ج النظریة العامة العربي بلحاج، -3

   .173-172ص.ص ، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،5؛ ط المنفردة
مرجع سابق.،ومتمممعدل ، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر-4
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الدعوى الناشئة عن الفضالة:)2

'' تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء عشر ق م ج: 159المادة نصت

خمس سنوات من الیوم الذي یعلم فیه كل طرف بحقه، وتسقط في جمیع الأحوال بإنقضاء

1عشرة سنة من الیوم الذي ینشأ فیه الحق''.

دعوى الفضالة تتقادم بعشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه رب مفاد هذا النص أن 

2.س عشرة سنة من یوم نشوء هذا الحقالعمل أو الفضولي بحقه؛ أو بخم

الإثراء بلا سبب:التعویض عن دعوى  )3

'' تسقط دعوى التعویض عن الإثراء بلا سبب بإنقضاء ق م ج: 142 تنص المادة

عشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه من لحقته الخسارة بحقه في التعویض، وتسقط الدعوى 

3في جمیع الأحوال بإنقضاء خمس عشر سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا الحق''.

ن المدني الجزائري بأقصر نو أن دعوى الإثراء تتقادم في القاویتضح من خلال هذه المادة 

عشر سنوات من یوم علم المفتقر بحقه، وخمس عشر سنة من وقت واقعة الإثراء، أي ،الأجلین

من یوم نشوء الحق بالتعویض بشرط أن یثبت المدعي وقوع إفتقاره وحصول إثراء المدعى علیه 

4.مع توافر شروط الدعوى، وهي قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها

متمم، مرجع سابق.القانون المدني، معدل و ، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -1
.520، مرجع سابق، ص.بلحاجالعربي -2

متمم، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني، معدل و 1975ر سبتمب26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -3
منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، : في الموجبات على وجه عام؛1النظریة العامة للموجبات، ج هدى العبد االله، -4

.333، ص.2008
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بلا سبب یعتبر مصدرا مستقلا من مصادر الإلتزام، وهو واقعة قانونیة مؤداها وبذلك فالإثراء

كل من نال عن حسن نیة ف' ومنه:'،1إنتقال قیمة مالیة من ذمة إلى أخرى دون سبب قانوني

من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم بتعویض من وقع الإثراء على 

2''.بشرط عدم تجاوز المدة المحددة قانوناحسابه بقدر ما إستفاه من العمل أو الشيء

دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن:)4

'' تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا ق م ج: 2و359/1تنص المادة 

إنقضت ثلاث سنوات من یوم إنعقاد البیع.

3نقطاع سبب العجز''.إوبالنسبة لعدیمي الأهلیة فمن یوم 

یتضح من خلال هذه المادة أن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن یسري علیها التقادم من 

لغبن لیس سببا لبطلان عقد البیع وإنما سبب لتكملة یوم إنعقاد البیع بإنقضاء ثلاث سنوات، وا

مثلا إذا بیع العقار ، الثمن، ذلك أن المشرع لا یسمح بأن یباع بأقل من أربعة أخماس قیمته

ملیون فإن البائع لا یطلب تكملة الثمن خمسونبتسعة وثلاثون ملیونا في حین أن قیمة العقار

یون أي بزیادة قدرها إلى الثمن الحقیقي بل إلى أربعة أخماس الثمن فقط، أي إلى أربعون مل

4.ملیون سنتیم

؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر تطبیقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري، مبروكینكروش، ریمة صبرینة-1

.5، ص.2012-2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، في الحقوق، 
، 1993، 2عدد ، المجلة القضائیة، 21/10/1987مؤرخ في 50888المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -2

  .09ص.
، مرجع سابق.ومتمم، یتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -3
.112، ص.2008الجزائر، ، دار هومة،1ط  ؛المنتقى في عقد البیعحسین بن شیخ آث ملویا، -4
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دعوى ضمان العیوب الخفیة:)5

'' تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة من من ق م ج:383تنص المادة 

لتزم ما لم ی،إلا بعد إنقضاء هذا الأجلحتى ولو لم یكتشف المشتري العیبیوم تسلیم المبیع

.البائع بالضمان لمدة أطول

1''.غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم، متى تبین أنه أخفى العیب غشا منه

أن مدة التقادم في دعوى ضمان العیوب الخفیة تخضع ویتضح من خلال نص المادة 

بالعیب، وهذا للتقادم القصیر والمشرع جعل هذه المدة تسري من وقت التسلیم لا من وقت العلم 

وإذا إنقضت سنة سقطت بالتقادم دعوى 2حتى لا یكون البائع مهددا بالضمان لمدة طویلة،

ضمان العیب الخفي، حتى ولو كان المشتري لم یعلم بالعیب إلا بعد إنقضاء هذه المدة. 

فالهدف من هذه الدعوى هو عدم جواز القول بحرمان المشتري من حقه في الضمان إذا 

ببا في أن یثبت وجود العیب وتوافر شروطه، ذلك أن هلاك المبیع یجب ألا یكون سإستطاع

3دفع المسؤولیة عن البائع.

هو التسلیم الحقیقي أین تنتقل فیه حیازة في هذه المادة أن المقصود بالتسلیم ویجب الإشارة 

فلا تبدأ مدة تقادم المبیع للمشتري لأنه یتیح الفرصة للمشتري لیتحقق من حالة المبیع، ومن ثم

الدعوى بالتسلیم الحكمي، وإستثناءا من القاعدة العامة في التقادم التي تقضي بأنه لا یجوز هذه

4دته فقد أجاز المشرع الجزائري الإتفاق على مدة أطول من سنة.تعدیل م

متمم، مرجع سابق.تضمن القانون المدني، معدل و ی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري؛، بورنانرزیقةعلجیة بویحمد، -2

.45، ص.2015الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.233، دار العدالة، القاهرة، د س ن، ص.2؛ ط 2، ج الوافیة في شرح القانون المدنيأنور العمروسي، -3
البائع والمشتري في عقد البیع وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري؛إلتزاماتكاتیة یایسي، یونسي صبرینة، -4

.44، ص.2013-2012مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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دعوى التأمین:)6

بإنقضاء  ق م ج 624قد التأمین حسب المادة تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن ع

1عة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.وقت حدوث الواقثلاث سنوات من 

'' یحدد أجل تقادم جمیع دعاوى المؤمن له التأمین على أنه:من قانون 27أیضا المادة وتنص 

أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثلاث سنوات إبتداءا من تاریخ الحادث الذي نشأ 

2عنه''.

یتبین من هذه الأخیرة أن دعوى المستفید من التأمین هي من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد 

مصلحة الغیر، ومن ثم فإن التقادم یبدأ من تاریخ الواقعة التي تأسیسا على الإشتراط لالتأمین

3لدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له.تولدت عنها هذه ا

دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول:)7

'' یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما ق م ج: 554/1تنص المادة 

جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو 

ویشمل الضمان المنصوص علیه في ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض.

الفقرة السابقة ما یوجد في المباني والمنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء 

یتضح من خلال المادة أنه یجب رفع دعوى الضمان خلال عشر سنوات، وإذا تم 4وسلامته''.

إكتشاف العیب خلال السنة العاشرة من وقت تسلیم البناء كان أمام رب العمل ثلاث سنوات 

.46، مرجع سابق، ص.بورنانرزیقةعلجیة بویحمد، -1
، معدل 1995الصادرة سنة 13أمینات، ج ر ج ج عدد ، یتعلق بالت1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -2

.2006سنة 15، ج ر ج ج عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06ومتمم بالقانون 
   .859ص. ،، مرجع سابقمرقسسلیمان -3

مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -4
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ولم ترفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم خرى لرفع دعوى الضمان، وإذا إنقضت مدة الضمان أ

5سماعها.ولا یمكن

.46، ص.، بورنان رزیقة، مرجع سابقبویحمدعلجیة -5
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'' تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه :بحیث تنصق م ج  557المادة جاءت به وهذا ما

ومدة تقادم دعوى الضمان 1بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم وإكتشاف العیب''.

قد تقطعها كرفع دعوى موضوعیة، أو إقرار المقاول أو المهندس یمكن أن ترد علیها أسباب 

بحق رب العمل في الضمان أما بالنسبة لأسباب الوقف فلا وجود لها لأن الوقف لا یرد إلا إذا 

2كانت مدة التقادم تزید عن خمس سنوات.

: الإستثناءات المنصوص علیها في قسم التقادم المسقطثانیا

التقادم الخمسي: )1

'' یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر من ق م ج:309تنص المادة 

به المدین كأجرة المباني، والدیون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات.

غیر أنه لا یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة، ولا الریع الواجب أداؤه على 

3.بإنقضاء خمسة عشر سنة''متصرف المال المشاع للمستحقین إلا 

یتضح من خلال نص المادة بأن هناك حقوق تسقط دعوى المطالبة بها بمرور خمس 

ساسین في الدیون التي أسنوات وهي الحقوق الدوریة المتجددة، لذلك یتطلب توافر شرطین 

تتقادم بخمس سنوات:

د دوري معین سنة أو : ویقصد بالدوریة أنها تستحق في موعأن تكون هذه الدیون دوریة -أ

فوائد الدیون وأجرة المباني والأراضي الزراعیة والمرتبات والنفقات.شهرا مثل

المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.قانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -1
.130،125عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ص.-2
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -3
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: ویقصد به أن الحق یستحق كلما مضت الفترة الزمنیة أن تكون هذه الدیون متجددة -ب

أخذت به المحكمة العلیا في قرار وهو ما، 1ة متكررة دون الإنتقاص من قیمتهاالمحددة أو بصف

'' فمن المقرر قانونا أن التقادم المسقط یتعلق بمرور خمس سنوات على بدل إیجار لها:

2''.باره من الحقوق الدوریة المتجددةالمحلات السكنیة بإعت

السالفة الذكر في فقرتها الثانیة من الحقوق الدوریة المتجددة 309و تستثني المادة 

الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة برد ما یجنیه من ثمار الشيء الذي یحوزه بغیر حق، 

لأنه ما یستحق لیس دینا متجددا یجب الوفاء به في نهایة كل سنة، بل هو تعویض عن 

حرمان الدائن من الإنتفاع بها، و لذلك لا یستفید الحائز سيء النیة من إغتصابه العین و 

سنة و یسري نفس الحكم على ریع 15التقادم الخماسي، فلا یتقادم حق الدائن إلا بمضي 

المال الشائع المستحق على متصرف المشاع للمستحقین، لأنه یعتبر نائبا عنهم و الغلة التي 

3سابهم.قبضها تكون أمانة في یده لح

ق م ج جاءت على سبیل المثال لا 309مع الإشارة أن الحقوق التي جاءت في المادة 

الحصر، فهناك حقوق دوریة متجددة غیر واردة في هذه المادة یسري علیها التقادم الخماسي، 

كدین النفقة أو ما یستهلكه المنتفع من غاز وكهرباء، وإذا صدر حكم بالدین فإن الدین یفقد 

وذلك لأن  ،4سنة15م، ومن ثم فإنه یسقط بمضي لدوریة والتجدد ویتحدد نهائیا بالحكصفة ا

الدین دوریا عندما یتعلق بعناصر یجهلها الدائن ولو كانمرور الزمن الخمسي لا یطبق حتى 

.399مرجع سابق، ص.السعدي،محمد الصبري -1
، 3عدد المجلة القضائیة،، 1988نوفمبر 21مؤرخ في 51751، قرار رقم تماعیةجالإ رفةغالالمحكمة العلیا، -2

.158، ص.1990
.400مرجع سابق، ص.السعدي،محمد الصبري -3
؛ دار : أحكام الإلتزام2الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات، ج رأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، -4

.303، ص.1997الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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مثل قسط الإشتراك في التقاعد، كما لا یطبق مرور الزمن الخماسي إلا على فوائد الدین الذي 

1من قبل المدین.علیهون مقداره هو مبدأ غیر منازع یك

التقادم الثنائي:-2

تتقادم بسنتین حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین ''ق م ج: 310تنص المادة 

، بشرط أن تكون هذه والمعلمینوالأساتذة والمهندسین والخبراء ووكلاء التفلیسة والسماسرة

2جزاء عما أدوه عن عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف''.لهم الحقوق واجبة 

وحقوق ،سبیل الحصر لا المثالویلاحظ أن التعداد الوارد في المادة المذكورة جاء على 

سنة، ولكنها تتقادم بمضي مدة قصیرة وهي 15لا تتقادم بمضي المدة الطویلة فئاتهذه ال

وفضلا عن ذلك ،سنتین وذلك بشرط أن یطالب هؤلاء بحقوقهم فور إنجاز ما أدوه من عمل

3الطویلة.إجبار المدین على الوفاء بدیون مضت علیها هذه المدة الإرهاق نه من إف

فما یمكن إستنتاجه من خلال نص المادة السالفة الذكر أن مدة التقادم المسقط لدى فئة 

ولا تسري إلاّ إذا توفر شرطین:،المهنیین المذكورین فیه هي سنتین

أن یكون الحق واجبا لأحد أصحاب المهن المذكورین أعلاه فإذا تعلق الأمر الشرط الأول: -أ

هذه الحرف، فإن مدة التقادم الساریة هي خمسة عشر سنة. بحق واجب لغیر أصحاب

أن یكون الدین المستحق لفائدتهم جزاء لما أدوه من عمل تقتضیه مهنتهم، الشرط الثاني: -ب

4وما تكبدوه من مصاریف لأداء هذا العمل، وأساس قصر هذه المدة هو قرینة الوفاء.

، 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ؛4ج ،شرح القانون المدني دراسة مقارنةالكامل في موریس،نخلة -1

   .351ص.
معدل ومتمم، مرجع سابق.مدني،القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -2
.304رأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص.-3

.461، ص.1974دار النهظة العربیة، لبنان، الموجز في النظریة العامة للإلتزام؛، أحكام الإلتزامأنور سلطان، -4
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:الرباعيالتقادم)3

:'' تتقادم بأربع سنوات، الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. ق م ج 311تنص المادة 

ویبدأ سریان تقادم الضرائب والرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق عنها، وفي 

الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ إنتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاریخ 

تحریرها إذا لم تحصل مرافعة.

ربع سنوات أیضا، الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغیر حق ویتقادم بأ

ویبدأ التقادم من یوم دفعها.

1ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانین الخاصة''.

یفهم من هذه المادة أنه تتقادم بأربع سنوات حقوق الدولة أو الأشخاص الإعتباریة العامة 

وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم من ، 2بة لما یستحق لها من ضرائب ورسومبالنس

نهایة السنة التي تستحق عنها، فإن كانت غیر دوریة تبدأ من تاریخ إنتهاء المرافعة في الدعوى 

3التي حررت في شأنها الأوراق أو من تاریخ تحریرها إذا لم تحصل مرافعة.

فتقادم الضرائب والرسوم لا یقوم على قرینة الوفاء وإنما یقوم على عدم إرهاق المدین 

وإثقال كاهله بتراكم الدیون علیه، بمعنى لیس في القانون ما یمنع من التمسك بهذا التقادم رغم 

أما تقادم الحق في إسترداد ما دفع بغیر حق فیقوم4والإمتناع عن دفعها،منازعة الإلتزام بها

الرغبة في ضمان إنتظام حسابات الدولة ولذلك فیجوز التمسك به كذلك بالرغم من إعتراف على 

5المدین بعدم الوفاء.

مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -1
2 -FRANÇOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil les obligations; 8eme Edition, Dalloz, Paris,
2002, p.1362.

.305رأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص.-3
؛ د ط، دار والتقادم المسقط والتقادم المكسب،التقادم المدني والجنائي في ضوء القضاء والفقه، الطباخشریف -4

.15، ص.2002، الإسكندریة،الكتب المصریة
.110، مرجع سابق، ص.الجمالمصطفى-5
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الحولي:التقادم)4

' تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتیة:من ق م ج:'312تنص المادة 

حقوق التجار والصناع عن أشیاء وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها، وحقوق أصحاب -

وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة، 

المبالغ المستحقة للعمال والأجراء الآخرون مقابل عملهم.-

یجب على من یتمسك بالتقادم لسنة، أن یحلف الیمین على أنه أدى الدین فعلا وهذه الیمین 

توجه تلقائیا من القاضي إلى ورثة المدین أو إلى أوصیائهم إن كان الورثة قاصرین على

1أنهم لا یعلمون بوجود الدین أو یعلمون بحصول الوفاء''.

والمطاعم ویستوي أنوالصناع وأصحاب الفنادقیسري هذا التقادم الحولي على حقوق التجار 

وتكون ، ابها بل لإستهلاكهلا للتجارةیكون العمیل تاجر أو غیر تاجر ما دام یشتري الأشیاء 

2صفقة قائمة بذاتها یتقادم الدین فیها مستقلا عن الدیون الصفقات الأخرى.كل

هذه المدة تبدأ بالنسبة لأصحاب الفنادق والمطاعم فإنأما بالنسبة لحقوق أصحاب الفنادق 

نتهاء من تناول المطاعم عقب الإوبالنسبة لأصحابعقب الإنتهاء من الإقامة في الفندق، 

القرار  أعابتالطاعنة أن  '' حیث:في قرارها المحكمة العلیاما أخذت به هو و  الطعام أو الشراب

وذلك أنهم قد أغفلوا حقیقة بأن به في أجل سنة، القاضي بأن الدین قد تقادم لعدم المطالبة 

آل خلیفة للطیران قبل وطاقم شركةوالإطعام لعمالالمعاملة التجاریة في تقدیم خدمات الإیواء

تتم مطالبتهم قبل وإنفرادیا حتىمع الأفراد ولیست حلها قد تمت بین مؤسستین تجاریتین 

إنقضاء سنة.

مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -1
، 2004المكتبة القانونیة للنشر، الإسكندریة، ؛والإنقطاعالتقادم المسقط، مدة التقادم، الوقف أنور طلبة، -2

  .102ص.
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ق م ج، على أن تتقادم بسنة حقوق أصحاب الفنادق 312عملا بأحكام المادة و حیث 

بأحكام وعملا أیضا صرفوه لحساب عملائهم، وكل ماأجر الإقامة ثمن المطعم والمطاعم عن

إلا بإنقضاء فلا تتقادمسند بحق من هذه الحقوق،حررومتى من ذات القانون 313المادة 

1خمسة عشرة سنة''.

والسواقون في نطاق هذه الفئة الطهاة والخدم والأجراء فیدخلوهم العمالالأخیرة وبالنسبة للفئة

التقادم من تاریخ إستحقاقها فإن تأخر الدائن في وتبدأ مدة، والبوابون والحدادین والنجارین

من یتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن یحلف ویجب على2تقادم حقه.بهذه الحقوقالمطالبة 

3یوجهها القاضي من تلقاء نفسه.وهذه الیمینالیمین على أنه أدى فعلا، 

الحكم القاضي بالیمین الحاسمة من الأحكام القطعیة فلا یسقط إلا بسقوط الإلتزام  ف إلى أنض

، وأن الحكم تصرفا قانونیالحاسمة وردها وقبولها یعتبرا یمیننفسه، ذلك أن العمل بتوجیه ال

الصادر به یعد حكما موضوعیا یتوقف على شرط حلف الیمین أو النكول عنها، ومن ثم فإن 

4هذا التصرف یخضع لمدة السقوط التي یخضع لها الإلتزام نفسه.

المبحث الثاني

سریان التقادم المسقط وآثاره

في المبحث الأول إلى مفهوم التقادم المسقط سنحاول في هذا المبحث بعدما تطرقنا 

التطرق إلى سریان التقادم ومن هنا تقضي القاعدة بأن الیوم الأول لا یدخل في الحساب، بل 

  هیبدأ من الیوم الذي یلیه، وبالمقابل فلا تكتمل المدة إلا بإنقضاء آخر یوم منها هذا ما سنتناول

، مجلة المحكمة العلیا، 2009نوفمبر 22مؤرخ في  473739قرار رقم الغرفة التجاریة البحریة، المحكمة العلیا، -1

  .184-183ص. ص ،2009، 2عدد 
 .244ص.، مرجع سابق، الفارعبد القادر -2

.112، مرجع سابق، ص.الجمالمصطفى -3
.89، ص.2006دار هومة للنشر، الجزائر، القضاء المدني؛حمدي باشا عمر، -4
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في (المطلب الأول)، إضافة إلى الآثار المترتبة عن التقادم المسقط، ومنها آثار التقادم بالنسبة 

في  لإلتزام وهذا ماسنتناولهباأخرى تتعلقآثارو للطرفین أي التمسك بالتقادم والتنازل عنه، 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

سریان التقادم المسقط

من المقرر قانونا أن سریان المدة في التقادم المسقط، یكون بالأیام لا بالساعات وفقا 

تالي یؤدي ذلك إلى عدم إحتساب الیوم الأول الذي بدأ فیه الوبج،ق م  314لنص المادة 

ویقع صحیحا ما المحددة،نقضاء آخر یوم من المدة التقادم في السریان، وتكمل مدة التقادم بإ

یتخذ من الإجراءات بشأن التقادم كإجراءات قطع المدة أو وقفها مثلا.

الفرع الأول

حساب مدة التقادم المسقط

ج ق م  319إلى 313من بین المشرع الجزائري طریقة حساب مدة التقادم في المواد

مبینا مدة بدایة وإنتهاء الحساب.

أولا: بدأ سریان التقادم المسقط

:القاعدة العامة لسریان التقادم المسقط)1

التقادم فیما لم یرد فیه نص خاص إلا من  ن'' لا یبدأ سریاق م ج: 315تنص المادة 

الیوم الذي یصبح في الدین مستحق الأداء.

الیوم الذي لا من نسبة إلى دین معلق على شرط واقف إوخصوصا لا یسري التقادم بال

لا من الوقت الذي یثبت فیه الإستحقاقط، وبالنسبة إلى ضمان الإستحقاق إیتحقق فیه الشر 
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.من الوقت الذي ینقضي فیه الأجلوبالنسبة إلى الدین المؤجل إلا

وإذا كان تحدید میعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي یتمكن فیه 

.1''الدائن من إعلان إرادته

إلا من الیوم الذي یصبح فیه  هلا یبدأ سریانخلال هذه المادة بأن التقادمیتضح من 

إذ لا 2،الدین مستحق الأداء، فهذا هو الوقت الذي یستطیع فیه الدائن التحرك للمطالبة بحقه

ه نهائیا لتزام فورا بمجرد ترتیبیمكنه المطالبة بالدین قبل إستحقاقه، والأصل أنه یجب الوفاء بالإ

وعلى ذلك فإن التقادم یبدأ في أو نص یقضي بغیر ذلك، في ذمة المدین ما لم یوجد إتفاق

وقبل هذا الیوم لا یمكن أن یقال إن الدائن قد سكت عن المطالبة ،3ن منذ هذا الوقتاالسری

قق فلا یبدأ حساب مدة التقادم إلا منذ أن یتحكان الإلتزام معلق على شرط واقف بحقه، وإذا 

تالي یترتب على ذلك أن الدین المضاف إلى أجل واقف لا یتقادم إلا من تاریخ الوب.4الشرط

سواء كان حلوله بصفة طبیعیة أو بسقوطه أو بالنزول عنه.الأجل حلول ذلك

إلا من تاریخ تحقق الشرط على فیه أما الإلتزام المعلق على شرط واقف فلا یسري التقادم 

أما إذا كان تحدید 5قبل تحقق الشرط لا یمكن المطالبة بتنفیذ الإلتزام المشروط؛ هإعتبار أن

میعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سار التقادم من الوقت الذي یتمكن فیه الدائن من إعلان 

6إرادته.

، مرجع سابق.ومتممقانون المدني، معدل ال، یتضمن 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
2- JEAN Carbonnier, Droit civil, les obligations, 22éme Edition, p u f, Paris, 2000, p.623.

.570محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص.-3
.113جمال، مرجع سابق، ص.المصطفى -4
.116عبد الرزاق دربال، مرجع سابق، ص.-5
.437، مرجع سابق، ص.سمیر عبد السید تناغو-6
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:على سریان التقادم المسقط ةالوارد اتالإستثناء)2

في الحالات التي یرد ویرد على القاعدة العامة بعض الإستثناءات بحیث لا یعمل بها

ى إبطال العقد لنقص فیها نص خاص یحدد لبدء سریان التقادم وقتا آخر، مثال ذلك دعاو 

أو ینكشف لا یبدأ تقادمها إلا من الیوم الذي یزول فیه نقص الأهلیة إذ عیب الإرادة،الأهلیة أو ل

بالإلتزامات الناشئة أو ینقطع فیه الإكراه. ولا یسري التقادم الثلاثي الخاصفیه الغلط أو التدلیس

لة، إلا من الیوم اضأو الف أو الدفع الغیر المستحقغیر المشروع أو الإثراء بلا سببعن العمل 

.1الذي یعلم فیه الدائن بالدین وبالشخص المسؤول عنه

مدة التقادم المسقط بثانیا: كیفیة حسا

ولا  حسب بالتقویم المیلادي لا بالتقویم الهجري،ویلا بالساعاتیحسب التقادم بالأیام

لو كان التقادم هو ثلاث سبیل المثال آخر یوم، وعلى في حساب التقادم أول یوم منه و یدخل

.2من دیسمبر من السنة الثالثة 27دیسمبر، فإن التقادم یكون بتمام یوم 26سنوات إبتداء من

لا یعتد بعدد أیام الشهور، أو عدد أیام السنین التي تقع التالي فإنه عند حساب مدة التقادموب

، دون الإعتداد بعدد الأیام آخرمعین إلى تاریخ معیناریخ خلال مدة التقادم، فهو یحتسب من ت

الفعلیة التي تقع خلال هذه المدة وكذلك أنه إذا صادف آخر یوم من المیعاد أیام العطل 

، فهو من قبیل القوة القاهرة التي توقف دة تمتد إلى الیوم التاليوالمراسیم والأعیاد، فإن الم

.3سریان التقادم لحین زوالها 

.570ن منصور، مرجع سابق، ص.یمحمد حس-1
.117عبد الرزاق دربال، مرجع سابق، ص.-2
.23، مرجع سابق، ص.47طلبة الفوج -3
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فرع الثانيال

عوارض التقادم المسقط

في حالات وقف وإنقطاع عوارض التقادم المسقط المتمثلةسوف نعالج في هذا الفرع 

أن یطالب التقادم التي لایسري فیها التقادم كلما وجد مانع أو عارض یتعذر معه على الدائن 

وهذه العوارض  ،فلیس من العدل إحتساب مدة التقادم رغم وجود هذا المانع أو العارض،بحقه

عالجها المشرع الجزائري في كل ما یسمي بوقف التقادم المسقط وإنقطاعه.

أولا: وقف التقادم المسقط

فإذا یقصد بوقف التقادم أن یتعطل إحتساب مدته لسبب معین مادام هذا السبب قائما، 

زال هذا السبب الموقف، عادت المدة إلى سریانها.

:المسقطتعریف وقف التقادم )1

التقادم یعني أنه لا ینتج أثره القانوني في إسقاط الحق مدة من الزمن حتى زوال  وقف

المانع عاد التقادم لیكمل مدته فإذا زال السبب أو ،السبب أو المانع الذي أوقفه مادي أو قانوني

.1اللاحقة لهالمدة السابقة على الوقف مضافا إلیها المدةمن 

وبالتالي یوقف التقادم بحكم القانون كلما وجد عذر شرعي یتعذر معه المطالبة بالحق، وفي هذه 

ق  316الحالة لا تحتسب مدة قیام العذر من المدة المقررة للتقادم، وهذا ما نصت علیه المادة 

التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا یمنع الدائن من المطالبة بحقه لا یسري '':التي تنص جم 

كما لا یسري فیما بین الأصیل والنائب.

(المسقطأحكام التقادم في القانون المدني الجزائري ، وآخرونمریم بوصوار، سلمى دافي، صبرینة جربي -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف لیسانس في الحقوقالمذكرة لنیل شهادة  )؛والمكسب

.25، ص.2014-2015، 2
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مي الأهلیة والغائبین یولا یسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمسة سنوات في حق عد

ة إذا لم یكن لهم نائب قانونيوالمحكوم علیهم بعقوبات جنائی

الأشخاص المذكورین في الفقرة ولا یسري التقادم الذي تزید مدته عن خمس سنوات في حق 

.1'السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طیلة مدة عدم أهلیتهم '

ویتضح مما سبق بأن وقف التقادم یوقف إحتساب المدة بصفة مؤقتة، وعندما یزول المانع 

.2تكون المدة السابقة علیة داخلة في الحساب مع المدة اللاحقة على زواله

سنوات، ولم یكن له 3لمطالبة بحقه عشر سنوات ثم أصیب بجنون لمدة فلو أن دائنا سكت عن ا

قیم فإن التقادم یوقف في فترة الثلاث سنوات، فإذا عاد إلى حالته الطبیعیة تحسب المدة السابقة 

سنوات التي مرض فیها، ولا یتم التقادم إذن إلا 3سنوات ولا یحسب 10على الإیقاف وهي

.3اقتهسنوات من وقت إف5بإنقضاء 

:أسباب وقف التقادم المسقط)2

أسباب ترجع إلى ظروف مادیة إظطراریة- أ

قد یرجع المانع لا إلى إعتبار یتعلق بالشخص، بل إلى ظرف مادي إظطراري أقرب ما یكون 

ته، أیا كانت مدن یطالب بحقه فیقف سریان التقادمإلى القوة القاهرة، یتعذر معه على الدائن أ

ومن ذلك قیام حرب مفاجئة أو نشوب فتنة فیتعذر على الدائن خمس سنوات أو أكثر أو أقل، 

4.من المطالبة القضائیة بحقه

مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر26، مؤرخ في58-75أمر -1
2 - PATRICK Canin ,Droit civil les obligation ,4éme Edition ; Hachette Hanse , Paris, 2009,p .154.

.311مرجع سابق، ص.محمود عبد الرحیم الدیب، محمد حماد رأفت، -3
  .1084-1083.صص سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع -4
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أسباب ترجع إلى المانع الأدبي بین الدائن والمدین -ب

لى الدائن المطالبة بحقه ومنها أن یكون هذا وجود مانع یتعذر معه عمن أسباب وقف التقادم 

قرابة أو علاقة زوجیة مما یجعل الدائن  ةعلاقسواء كقیام صلة بین الدائن والمدین المانع أدبیا،

.1في حرج من المطالبة قضاءا بالوفاء بالدین

الحالة الشخصیة عند الدائن -ج

كسبب لوقف التقادم، فإن التقادم الذي تزید مدته على خمس سنوات الأدبيبالإضافة إلى المانع

لیه غیر كامل الأهلیة أو غائبا أو محكوما ع إذا كان لدائنبسبب الحالة الشخصیة لیوقف 

نیابة عنه. أما إذا كانت مدة  هحقیس له من یمثله قانونا للمطالبة بل بعقوبة جنائیة، ما دام أنه

التقادم لا تزید على خمس سنوات فهو لا یقف لهذا السبب، فقد رأى المشرع أن الإعتبارات التي 

على الإعتبار الخاص بحمایة الدائن غیر كامل الأهلیة یقوم علیها هذا التقادم أولى بالتغلیب

ولا یسري التقادم الذي تزید ''ق م ج: 316/3، وهو ما نصت علیه المادة 2ومن في حكمه

ن لهم نائب مدته عن خمس سنوات في حق الأشخاص المذكورین في الفقرة السابقة ولو كا

.3''قانوني طیلة مدة عدم أهلیتهم

دم المسقطآثار وقف التقا)3

متى وقف سریان التقادم لسبب أو لآخر من الأسباب التي تقدم ذكرها، فإن الأثر الذي 

سببهایترتب على وقف التقادم واضح، إذ أن المدة السابقة على الوقف تبقى معلقة حتى یزول 

شروط غیر الوقف وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة، ولا یالمدة لسریان عود وإذا زال ت

السریان من جدید.نفس التقادم إلىفإذا زال سبب الوقف عادالتقادم ومواعیده

.311.سابق، صمرجع محمود عبد الرحیم الدیب، محمد حماد رأفت، -1
.119جمال، مرجع سابق، ص.المصطفي -2
مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في،58-75 رقم أمر-3
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ویزول متى زال، أما الوقت قتصر على إسقاط مدة قیام المانع ن أثر وقف التقادم یالتالي فإوب

.1السابق على الوقف فلا یهمل بل یضم إلى المدة اللاحقة لزوال سببه

ثانیا: إنقطاع التقادم المسقط

یقصد به إلغاء حساب مدة التقادم التي مضت، والبدأ بحساب التقادم من جدید أي محو 

ن لم تكن وذلك بتوفر أسباب، إما وإعتبار المدة السابقة كأمدة التقادم الساریة قبل إكتمالها، 

تعود إلى إرادة الدائن أو إرادة المدین. 

تعریف إنقطاع التقادم المسقط)1

نتیجة لعمل یصدر من إكتمالهاتم سریانه من مدة التقادم قبلمحو مایعنيإنقطاع التقادم 

إحتساب التقادم قد بدأ إلا أنه ولسبب ما تم إنقطاع هذا الإحتساب، بمعنى، 2المدینالدائن أو

التقادم وهو جدید الأمر الذي یؤدي إلى عدم إحتساب المدة السابقة منه، وبحیث یتم إحتساب

3من التاریخ الذي یزول فیه سبب الإنقطاع.

أسباب إنقطاع التقادم المسقط )2

ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى ق م ج على أنه:'' 317تنص المادة 

یتقدم به الدائن لقبول حقه في الذي طلب المحكمة غیر مختصة بالتنبیه أو الحجز، وب

''.أو في توزیع أو بأي عمل یقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقهسة المدینتفلی

یحا أو ر قر المدین بحق الدائن إقرارا صأ'' ینقطع التقادم إذا ق م ج:  318وكذا المادة 

تأمینا ویعتبر إقرارا ضمنیا، أن یترك المدین تحت ید الدائن مالا مرهونا رهنا حیازیا.ضمنیا

4.''نلوفاء الدی

.203رة بن ددوش، مرجع سابق، ص.ظن-1
.481أنور سلطان، مرجع سابق، ص.-2

3 - STEPHANIE Porchy-Simon, Droit civil 2eme année les obligations ; 6e Editions, Dalloz, Paris, 2010,
p.512.

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -4
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تالي مما سبق یتبین أن أسباب إنقطاع التقادم تختلف عن أسباب وقفه، حیث أن أسباب الوب

الوقف إما أن تكون مادیة أو أدبیة أو قانونیة لا دخل لإرادة الدائن أو المدین فیها بینما أسباب 

تتعلق بإرادة الدائن والمدین معا. الإنقطاع

ومن خلال نص المادتین السالفتي الذكر فهناك أسباب لقطع التقادم ترجع إلى الدائن وهناك 

أسباب أخرى ترجع إلى المدین.

أسباب إنقطاع التقادم من جانب الدائن -أ

أقام الدعوى أي : ینقطع التقادم إذا قام الدائن بمطالبة المدین قضائیا، المطالبة القضائیة

بصحیفة دعوى صحیحة، أما إذا كانت باطلة فلا یترتب علیها أي أثر. بالحق أمام القضاء

في دعوى أخرى یكون فقد یرفع الدائن دعوى مبتدئة على المدین للمطالبة بحقه، وقد یدخل 

یرفعها المدین خصما فیها، المهم أن تكون المطالبة بالحق بین الطرفین، أما الدعوى التي 

1.المدین نفسه لإثبات براءة ذمته أو لإبطال سند فلا یترتب علیها قطع التقادم

إنذار المدین بالوفاء ولو كان التي تكون في صورة دعوى، ولالا یكفي لقطع التقادم المطالبة و 

2جراءات تحفظیة كطلب وضع الأختام.إ قضائي ولا مجرد إتخاذالإنذار على ید محضر

لقطع التقادم المطالبة القضائیة أمام قاضي الأمور المستعجلة، فإن الذي یطلبه لا یكفيكما 

الدائن من المدین أمام قاضي الأمور المستعجلة إنما هي إجراءات وقتیة عاجلة لا تمس 

ویترتب على ذلك أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع موضوع الحق،

.3الحق

.578محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص.-1
؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر في التقادم السقط والمكسب على ضوء تطبیقات القضاء الجزائريحواء شتوان، -2

.21، ص.2016-2015، 2جامعة محمد لمین دباغین، سطیفكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الحقوق، 
.1092د السنهوري، مرجع سابق، ص.معبد الرزاق أح-3



الوفاء بالتقادم المسقط دونالإلتزام إنقضاء لثانيالفصل ا

63

في ذمته، إذن لقطع التقادم أن یطالب الدائن المدین مطالبة قضائیة بالحق الذي له فالواجب

1أومن نائبه.المطالبة القضائیة من الدائن وتصدر 

 دین متى كان في ید مالتنبیه الذي یتخذ قبل التنفیذ على أموال ال وهو والإخطار:التنبیه

ق م ج،317لتقادم حسب نص المادة الدائن سند قابل للتنفیذ وهو من الوسائل التي تقطع ا

.2لذا یجب أن یكون التنبیه صحیحا وكذلك السند الذي یستند إلیه حتى یقطع التقادم

687/1تنص المادة م ج السالفة الذكر حیث من ق317بالإضافة لنص المادة :الحجز

'' إذا لم یقم المدین بالوفاء بعد إنقضاء أجل خمسة عشر یوما من تاریخ تكلیفه ق إ م إ:

أعلاه، یجوز للمستفید من السند التنفیذي، الحجز على جمیع 612بالوفاء وفقا للمادة 

السندات المالیة للمدین''المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو 

:'' الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین المنقولة المادیة أیضا ق إ م إ 646 وتنص المادة

3على مسؤولیة الدائن''.ویقع الحجزالتصرف فیها، ومنعه منید القضاء والعقاریة تحت

كان حجزا تحفظیا یهدف إلى بالحجز سواءینقطعهاتین المادتین أن التقادم یتضح من خلال

أموال المدین المحجوز علیه بوضعها تحت ید القضاء العام  علىمجرد إتخاذ إجراءات تحفظیة 

حجزا تنفیذیا یهدف إلى وضع مال معین من أموال  أو 4؛للمحافظة على حقوق الدائن الحاجز

ثم بیعه نینف فیه تصرفا یضر بمصلحة الدائبقصد منعه من التصر ین تحت ید القضاء المد

الحهم.لص

  .1094 -1093ص.ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، -1
.178، مرجع سابق، ص.36طلبة الفوج -2
21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج عدد 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008أفریل 23الصادرة في 
، ص 2011؛ مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1ط  إجراءات الحجز وآثاره العامة،محمد السید عمر التحیوي، -4

   .4-3ص.
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 :ق م ج یعتبر تدخل 317لنص المادة افوفقطلب الدائن لقبول حقه في تفلیسة المدین

الدائن في المطالبة بحقه في تفلیسة المدین أو تقدمه ومطالبته بحقه في توزیع أموال المدین

الساري ضده، كذلك تمسك الدائن بحقه أثناء سیر الدعوى بتقدیمه طلبا قطع التقادم سببا ل

1.هعارضا في الدعوى المرفوعة علیه فإن هذا یقطع التقادم الساري ضد

من جانب المدینالتقادم المسقط  عاطأسباب إنق -ب

إعتراف شخص بحق علیه بالإقرار هو ق م ج 318نص المادة یقصد من خلال 

یشترط في الإقرار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الأخر من إثباته، لذلك للآخر بهدف إعتبار

.2القاطع للتقادم أن یكون كاشفا عن نیة المدین في الإعتراف بالدین

ق م ج، بل یكتفي بالإقرار 318ولا یشترط لصحة الإقرار أن یكون صریحا طبقا لنص المادة 

و دفع فوائده أو قیامه بتقدیم تأمین للدائن لضمان الضمني كدفع جزء من الدین من قبل المدین أ

، ویترتب على إنقطاع التقادم إلغاء المدة السابقة فیبدأ إحتساب المدة من جدید من 3الوفاء بدینه

وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وعدم حساب المدة التي بقي فیها سبب الإنقطاع 

نون وإنقطع التقادم بالنسبة لأحدهم فلیس للدائن أن یتمسك قائما فإذا تعدد المدینون المتضام

4.بهذا الإنقطاع قبل باقي المدینین

'' غیر ق م ج: 319/2ولكن یستثنى من هذه القاعدة حالتان نص علیهما المشرع في المادة 

أنه إذا حكم بالدین وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به أو إذا كان الدین یتقادم بسنة أو 

إنقطع تقادمه بإقرار المدین، كانت مدة التقادم الجدید خمسة عشرة سنة، إلا أن یكون الدین 

5.المحكوم به متضمنا لإلتزامات دوریة متجددة لا تستحق الآداء إلا بعد صدور الحكم''

.57علجیة بویحمد، رزیقة بورنان، مرجع سابق، ص.-1
.233عدنان طه الدوري، مرجع سابق، ص.-2
.300عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص.-3
.320مرجع سابق، ص.محمود عبد الرحیم الدیب، محمد حماد رأفت، -4
القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتضمن 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -5
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ید وفقا حالة الإنقطاع فإن الذي یبدأ سریانه من جدویتضح لنا من النص السابق أنه في 

وبالتالي فإذا كان الدین مما ، الطویل خمسة عشر سنةهو التقادم للمستقر علیه فقها وقضاء

ودلیل هذا .1سنة 15یدة بإقرار المدین كانت مدة التقادم الجدوإنقطع تقادمهیتقادم بسنة واحدة 

قانونا أنه إذا حكم بالدین  رمن المقر ''هو ما أخذت به المحكمة العلیا في قرار صادر لها:

تقادمه بإقرار وحاز الحكم قوة الشيء المقضي فیه أو إذا كان الدین یتقادم بسنة وإنقطع

كاملة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ سنة15الجدیدالتقادمالمدین، كانت مدة 

.2یعد خطأ في تطبیق القانون''

) آثار إنقطاع التقادم المسقط3

یترتب على إنقطاع التقادم المسقط أثرین یتمثل الأول في سقوط المدة السابقة على 

م جدید یسري من وقت إنتهاء الأثر تقادسریانسبب الإنقطاع؛ أما الأثر الثاني فیكمن في بدأ

وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.المترتب على سبب الإنقطاع، 

سقوط المدة السابقة على سبب الإنقطاع- أ

إذا إنقطع التقادم لأي سبب من الأسباب فإن المدة التي سبقت الإنقطاع تعتبر كأن لم تكن، 

مرة أخرى ولو بدأ تقادم جدید.وبالتالي لا یجوز إحتسابها

بدأ تقادم جدید بعد توقف سبب الإنقطاع -ب

سریانه إعتبارا من الیوم لمدین، فإن التقادم الجدید یبدأإذا كان سبب الإنقطاع راجع لإقرار ا

3.التالي للإقرار مستخلصا من وجود مال مرهون رهنا حیازیا تحت ید المدین

منشأة المعارف، ؛1، ج المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاءدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، العز  -  1

.1403، ص.2000الإسكندریة، 
عدد  المجلة القضائیة،، ، 27/01/1991مؤرخ في 64149المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة البحریة، قرار رقم -2

.138، ص.1993، 4
.59، مرجع سابق، ص.حمد، رزیقة بورنانعلجیة بوی-3
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المطلب الثاني

آثار التقادم المسقط

من جانب صاحب به لا تترتب آثار التقادم المسقط متى إكتملت مدته إلا بعد التمسك 

على إسقاط الدعوى بل یسقط الدعوى والحق معا، وسقوط فقط الحق فیه، والتقادم لا یقتصر 

، وبالتالي یتبین من نص المادة بهالدعوى بالتقادم هو نتیجة لسقوط الحق بعد تمسك المدین 

إلتزام طبیعي في عنه ق م ج أن التقادم ینقضي به الدین الأصلي وملحقاته كما یتخلف 320

ذمة المدین. 

الفرع الأول

التقادم المسقط بالنسبة للطرفینآثار 

یترتب على التقادم المسقط بالنسبة للطرفین أثرین، أولهما أن الإلتزام لا ینقضي بمجرد 

إستكمال مدة التقادم بل یجب التمسك به من ذوي الشأن، أما الأثر الثاني فلكل شخص یملك 

ت الحق فیه.التصرف في حقوقه بأن یتنازل ولو ضمنیا عن هذا التقادم بعد ثبو 

أولا: وجوب التمسك بالتقادم

أن الإلتزام لا ینقضي بمجرد إستكمال مدة التقادم بل یجب التمسك به من ذوي الأصل 

'' لا ج:ق م  321/1الشأن فلا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 

ز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم، بل یجب أن یكون ذلك بناءا على طلب المدین أو و یج

وهو ما كرسته ، 1یتمسك المدین به'' ولو لمدائنیه أو أي شخص له مصلحة فیه، أحد

لمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم'' من المقرر قانونا أنه لا یجوز لالعلیا في قرارها:المحكمة

، مرجع سابق.ومتمممدني، معدل القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
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أحد دائنیه أو أي شخص له مصلحة فیه منبناء على طلب المدین أوبل یجب أن یكون 

.1ولو لم یتمسك المدین به، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون ''

المصلحة الخاصة لذوي الشأن لا المصلحة  ةوهذا عكس ما یقوم علیه التقادم من مراعا

سقوط حقلالعامة، فالتقادم لیس سببا حقیقیا من أسباب إنقضاء الإلتزام بل مجرد وسیلة 

سقوط الإلتزام رغم أن الدائن لم یستوفي حقه، لذلك وجب أن المطالبة به مما قد یترتب علیه 

.2لى ضمیر ذوي الشأن عیترك الأمر 

الدعوى طبقا لنص في أیة حالة تكون علیهام یعتبر دفعا موضوعیا یجوز إثارتهوالتمسك بالتقاد

دعوى ولو أمام ویجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من حالات ال'':جق م  321/2المادة 

لكن لا یجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذا ما إكتملت 3.''المحكمة الإستئنافیة

مدة التقادم وتمسك به المدین ترتب على ذلك إنقضاء الإلتزام من وقت بدء سریان التقادم لا من 

وإذا تعدد المدینون المتضامنون وكانت مدة .4وقت إستكمال مدته أي أن للتقادم أثرا رجعیا

.5لنسبة لأحدهم، فلباقي المدینین التمسك بالتقادم بقدر حصة ذلك المدینالتقادم قد إكتملت با

ثانیا: جواز التنازل عن التقادم

لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیه، كما لا '':جق م  322نص المادة ت

یجوز الإتفاق على أن یتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عینها القانون.

یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقه أن یتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت وإنما

.6الحق فیه. غیر أن هذا التنازل لا ینفذ في حق الدائنین إذا صدر إضرار بهم''

، 1993، 1عدد ، المجلة القضائیة،12/03/1986مؤرخ في 35324المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم-1

  .11ص.
.593نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود، مرجع سابق، ص.-2
مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم-3
.482ن قاسم، مرجع سابق، ص.یمحمد حس-4
.593همام محمد محمود، مرجع سابق، ص.، سعدنبیل إبراهیم-5
مدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.القانون ال، یتضمن 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم -6
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لك بعد تمام مدته، وذللشخص الحق في التمسك بالتقادم أنه إذا ثبتویتضح من نص المادة 

مع التأكد على التشدید في 1ا.ل صریحا أو ضمنیاز نتعنه، سواء كان هذا الجاز له التنازل

معنى التنازل الضمني بحیث تكون الوقائع التي یستخلص منها هذا التنازل قاطعة إستخلاص

2وع.الموضالدلالة على هذا المعنى، ویعود تقدیر ذلك إلى قاضي 

فهو یخص المتنازل نفسه ولا یتعداه إلى ذوي المصلحة ویعتبر أثر التنازل عن التقادم نسبي

بإسمهم شخصیا، فیجوز للكفیل وحائز العقار المرهون الأخرین الذین یجوز لهم التمسك بالتقادم 

قد أعطى للدائنین الحق في الطعن بهذا التنازل عن طریق شخصیا، كما التمسك بإسمهم

البولصیة إذا صدر إضرارا بهم، ویكون تمسكهم بالتقادم في هذه الحالة بإسم المدین الدعوى 

3.ولیس بإسمهم الشخصي

الفرع الثاني

بالنسبة للإلتزامالمسقطآثار التقادم

'' یترتب على التقادم إنقضاء الإلتزام، ولكن یتخلف في من ق م ج:320تنص المادة 

ذمة المدین إلتزام طبیعي وإذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة 

.4التقادم الخاصة بهذه الملحقات''

ینقضي به الدین الأصلي وملحقاته، كما یتخلف المسقط ویتبین لنا من هذا النص أن التقادم 

على هذا التقادم إلتزام طبیعي في ذمة المدین.

.238عدنان طه الدوري، مرجع سابق، ص.-1
.250سابق، ص.، مرجعرقادر الفاعبد ال-2

.239عدنان طه الدوري، مرجع سابق، ص.-3
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -4
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أولا: إنقضاء التقادم بملحقاته

سقوط الدین فلا یستطیع الدائن إجبار المدین على أدائه، یترتب على التمسك بالتقادم 

المدة الخاصة إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغیرها من الملحقات ولو لم تكتمل و 

بهذه الملحقات فهذا یقوم على أساس الأثر الرجعي للتقادم. ولكن سقوط الدین بأثر رجعي لا 

ومتى سقط .1یعني أن للمدین أن یسترد ما تم الوفاء به فعلا من الفوائد الخاصة بهذا الدین

.2دتهالحق بالتقادم یعتبر أنه قد سقط في وقت بدء سریان التقادم لا في وقت إكتمال م

ثانیا: تخلف إلتزام طبیعي

، ولتوضیح معنى الإلتزام یتخلف عن إنقضاء الإلتزام المدني تخلف إلتزام طبیعي

الطبیعي یتوجب علینا التطرق إلى الإلتزام المدني، فهذا الأخیر یشمل على عنصرین: المدیونیة 

فإن لم  ،وینقضي بالوفاءب القانوني الذي یفرض على المدینفالمدیونیة هي الواجوالمسؤولیة

یعفى المدین بالوفاء إختیارا ظهر عنصر المسؤولیة ویتمثل عادة في الإلتزام المدني، وفي 

بعض الأحیان قد توجد المسؤولیة دون المدیونیة كما في إلتزام الكفیل فهو مسؤول عن الدین 

لیة المدیونیة دون المكفول دون أن یكون هذا الدین في ذمته، وفي أحیان أخرى توجد المسؤو 

.3المسؤولیة المدنیة وهذا هو الإلتزام الطبیعي

تالي یجوز الوفاء بالإلتزام الطبیعي المتخلف عن إلتزام مدني متقادم بنفس الشروط التي الوب

تقادم إلتزامالوإذا كان الأصل أن یتخلف عن التمسك ب.4یجوز بها الوفاء بأي إلتزام طبیعي آخر

.5طبیعي في ذمة المدین، إلا أن ذلك مشروط بألاّ یكون في هذا ما یخالف النظام العام

.214ددوش، مرجع سابق، ص.رة بن نظ-1
.490قیس أنطوان، مرجع سابق، ص.-2
.185، مرجع سابق، ص.36طلبة الفوج -3
.1170عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.-4
.889حسن فرج، جلال علي العدوي، مرجع سابق، ص.توفیق -5
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عن الإشكالیة إجابةمن خلال ما تم إستعراضه والتطرق إلیه بالدراسة والبحث 

یتضح أن المشرع الجزائري أوجد ثلاثة طرق لإنقضاء الإلتزام دون الوفاء وهي ، المطروحة

سواءا بالنسبة للمدین بعدم الوفاء بإلتزام صار مرهقا له وسائل فعالة لحمایة حقوق الأطراف 

لسبب أجنبي، وكذا عدم البقاء تحت رحمة الدائن لأبد الدهر، وسواءا بالنسبة للدائن بتوعیته 

ئج التي أمكن لنا وبالتالي من أهم النتابالمطالبة بدینه قبل تقادمه حمایة لحقه من الضیاع، 

نلخصها فیما یلي:التوصل إلیها

الإلتزام بالإبراء تصرف قانوني یتم بالإرادة المنفردة للدائن یتنازل بموجبها عن حقه فیما یشغل 

لعقود فهو تصرف على سبیل من ا ولا عقداذمة المدین، وبالتالي لیس تصرفا ملزما لجانبین 

كان یكفله من تأمینات عینیة كالرهن أو شخصیةوسقوط مافیؤدي إلى سقوط الدین التبرع، 

  كالكفالة.

بفعل القوة القاهرة، أو فعل الدائن أو الغیر وهو ماینقضي فیها الإلتزامفنجد النوع الآخر أین 

ولابد من الإشارة أنه إذا أصبح تنفیذ إلتزام المدین مستحیلا وإستطاع أن یعرف بإستحالة التنفیذ، 

الإلتزام وتنقضي معه یثبت أن سبب الإستحالة راجع إلى سبب أجنبي كقوة قاهرة فینقضي 

توابعه.

وفكرة التقادم المسقط مؤداه مضي مدة من الزمن حددها القانون على إستحقاق الدین دون 

المطالبة بالوفاء به من طرف الدائن، وأحسن المشرع الجزائري فعلا عندما أوجد التقادم كسبب 

ت علیها الدهر أمام المحاكم.من أسباب إنقضاء الإلتزام، إذ لولاها لكثرت عدد الدعاوى التي فا

العملیة:الإقتراحات ونود في ختام هذا البحث تقدیم البعض من 

 إن المشرع الجزائري فیما یخص الإبراء قد أهمل إرادة الطرف الآخر بنصه على أن الإبراء

یتم بالإرادة المنفردة للدائن، فكان علیه أن یسوي بین الإرادتین وإعطاء أهمیة لإرادة المدین

متى وصل إلى علم المدین ولكن یصبح '' یتم الإبراء:جق م  305ودلیل ذلك عبارة المادة 
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فهذا دلیل على أن الإبراء یحتاج إلى توافق إرادتین مادام أنه یبطل إذا باطلا إذا رفضه المدین''

رفضه المدین.

 لك لما یطرحه هذا الأخیر من د نص یتعلق بحالة رد الإبراء، وذكان على المشرع أن یور

إشكال فیما یخص حالة موت الدائن أو فقدان أهلیته بعد رد الإبراء، فكان علیه الإستعانة 

ببعض قوانین الدول الأخرى كالقانون الفرنسي واللبناني مثلا. 

 للشكلیة في الإبراء لم یكن في ق م ج  306/2إهمال المشرع الجزائري في نص المادة إن

الدین محل الإبراء  كان إذاخاصا وخاصة ان من الأجدر أن یكون للإبراء شكلا محله، فك

نشأ عن العقد یشترط فیه ذلك.

لة أما بالنسبة لإستحالة التنفیذ فكان على المشرع الجزائري إضافة مواد أخرى في الإستحا

بها في حكمه ساعد القاضي على الإستئناسبشكل یوذالك لتوسیع أكثر في موضوعها 

ق م ج جاءت 307أن المادة له بالسبب الأجنبي، علما حمایة للمدین مادام أنه لا دخل 

بصفة عامة ولم توضح معنى السبب الأجنبي ذاته.

 ق م ج أن التقادم كقاعدة 308إن المشرع الجزائري أحسن صنعا عندما نص في المادة

ف القانون أو المشرع الفرنسي الذي عامة ینقضي بمضي خمسة عشر سنة، والذي بذلك خال

حددها بثلاثون عاما، لأنه من غیر الممكن التمسك بحقوق یرجع تاریخها لمدة طویلة مما 

سنة 33یجعل بقائها معلق بین الدائن والمدین، مع العلم أن المشرع وضع مدة التقادم 

بالنسبة لتقادم حقوق الإرث.

 ق م ج على أسباب وقف التقادم لم تذكر 316/1إن المشرع الجزائري بنصه في المادة

على سبیل الحصر، فالمشرع وضعا مبدأ عاما یجعل فیه كل مانع أدبي یراه القاضي كافیا 

یوقف التقادم مخالفا بذلك مشرعي الدول الأخرى ومنهم المشرع الفرنسي واللبناني أین حددا 

ك.الحالات التي ینحصر فیها المانع الأدبي وهما الأحسن في ذل
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:ملخص

والمدین بحیثربط بین الدائن ام بأنه الرابطة القانونیة التي تعرف المشرع الإلتز 

غیر الالتزامأن  وما دام، التزامتفرض هذه العلاقة على كل طرف القیام بما یقع علیه من 

.بثلاث كیفیات تناولها المشرع الجزائري في القانون المدنيدون الوفاء به دائم فإنه ینقضي 

حالة  وذلك فيالتنفیذ باستحالةإما بالإبراء أین یبرأ الدائن بإرادته ذمة مدینه، أو 

، أو بالحالة الأخیرة المتمثلة في بإلزامهحدوث مانع أو قوة قاهرة تحول دون قیام المدین 

الدین دون المطالبة به من استحقاقالتقادم المسقط الذي یتم بمضي مدة من الزمن على 

طرف الدائن.

Résumé :

Le législateur définit l’obligation comme étant le lien qui lie le

créancier au débiteur et impose à chaque partie de faire ce dont elle est

tenue. Comme l’obligation n’est pas permanente, elle s’éteint sans

paiement par trois modalités évoquées par le législateur algérien dans le

code civil : soit par la décharge du débiteur par le créancier, soit par

l’impossibilité d’exécution en cas d’obstacle ou de force majeure qui

empêche le débiteur de s’exécuter, soit, enfin, par la prescription

extinctive qui se réalise après une certaine période de l’échéance de la

dette si le créancier n’a pas réclamé son dû.


